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رؤية مصرية جديدة للمصالحة الفلسطينية: تسليم الحكومة إدارة غزة واجتماع للفصائل للاتفاق على المرحلة المقبلة

القدس العربي ـ 17/7/2019
علمت «القدس العربي» أن الوفد الأمني المصري الذي زار الضفة الغربية وقطاع غزة أخيرا، طرح خلف الأبواب المغلقة رؤية جديدة لإنهاء حالة الانقسام، وإتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، من خلال العودة الى تطبيق اتفاقيات سابقة وقعت الفصائل الفلسطينية عليها، في مسعى لوضع حد لحالة الانقسام القائمة، من خلال «مقاربات» في المواقف حول كيفية البدء بتنفيذ اتفاق يشمل تمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة غزة.

دعوة للتكتم على سير المباحثات

ودفع الوفد المصري خلال جولته الأخيرة التي بدأها يوم الخميس الماضي وانتهت السبت، بعقد اجتماعين، واحد مع قيادة فتح في رام الله، والثاني مع قيادة حماس في غزة، باتجاه فرض «التكتم والسرية» على مباحثاته، وهو أمر ظهر جليا، حيث لم يقم أحد من قادة الحركتين بالحديث عن تفاصيل ما جرى في غرف الاجتماعات، فيما أبلغ الوفد المصري قادة الفصائل الفلسطينية في غزة بـ «عموميات» حول طرق حل إشكالية تطبيق بنود المصالحة.

فالمعلومات التي حصلت عليها «القدس العربي» تؤكد أن المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، وخلال اتصالاتهم السابقة التي تمت قبل وصولهم إلى رام الله وغزة، وتمثلت بلقاءات عقدت في القاهرة مع اللواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية، وأحد المقربين من الرئيس محمود عباس، ومع الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو  المكتب السياسي لحركة حماس، طلبوا من قادة الحركتين إبقاء «السرية التامة» حول الأفكار المطروحة بشأن المصالحة، وتجنب «التراشق» عبر وسائل الإعلام، لضمان نجاح المهمة هذه المرة.

وغادر الوفد الأمني المصري رام الله، تاركا لقادتها المقترحات لدراستها والتفكير بها بشكل جدي، حيث لم يحسم بعد الموقف النهائي من هذه التصورات، التي تشمل البدء بشكل عملي بتطبيق بنود اتفاق المصالحة في 12 اكتوبر/ تشرين الأول 2017، وهو أمر في حال سار كما هو مطلوب، سيستدعي طلب المخابرات المصرية من قادة فتح وحماس الحضور الى القاهرة لعقد «لقاءات ثنائية»، للبدء في مرحلة جديدة، وتنشيط اتصالات المصالحة بشكل أكبر.

وهنا يدور الحديث حسب التسريبات، عن خطة مصرية تحمل «مقاربات» في المواقف بين فتح وحماس، حول تطبيق بنود اتفاق المصالحة، والخاصة بتسليم واستلام قطاع غزة، ليكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، حيث كانت فتح تطلب في السابق أن تتسلم القطاع حكومة التوافق التي استقالت قبل أشهر، وشكل بدلا منها حكومة تشارك فيها فصائل منظمة التحرير ويرأسها الدكتور محمد اشتية.

المقاربات الحالية تدور حول تلبية مطالب الطرفين، بتسليم القطاع للحكومة الحالية، حسب طلب فتح، التي كانت تدعو لهذا للأمر، قبل الأزمة التي أدت إلى توقف العمل باتفاق المصالحة في مارس/ آذار من العام الماضي، عقب حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء ومدير المخابرات لدى دخوله قطاع غزة، وحماس التي تطالب بأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لعقد انتخابات عامة.

ويتردد أن المسؤولين المصريين طرحوا فكرة تسلم الحكومة زمام الأمر في غزة في بداية الأمر، من خلال تسليم «الوزارات الخدماتية»، على أن يتبع ذلك شروع قيادة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2011، بعقد اجتماع لها، بمشاركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يعود من خلاله تفعيل «الإطار القيادي المؤقت» بشكل آخر، لتتفق على تشكيل حكومة جديدة، وتقر كيفية إجراء انتخابات عامة، تشمل البرلمان والرئاسة والمجلس الوطني.

يشار إلى أن اتفاق تطبيق المصالحة الموقع في عام 2017، ويشمل جداول زمنية لعملية إنهاء الانقسام، يشمل حلولا لملفات خلافية كثيرة، مثل ملف موظفي غزة، وكذلك عملية إدارة القطاع.

تثمين الجهد المصري

وكان المجلس الاستشاري لحركة فتح قد ثمن الجهد المصري المستمر في تحقيق الوحدة الفلسطينية والمصالحة الداخلية، داعيا حماس الى التطبيق السريع لاتفاق 2017. ودعا في ختام اجتماعه بحضور الرئيس محمود عباس يوم الأحد الماضي، إلى تمكين الحكومة من أداء عملها ومهامها وتقديم كل ما تستطيع من خدمات والتزامات الى سكان غزة، الذين ما زالوا تحت سيطرة حماس لـ «يصبح كل المواطنين متساوين بالحقوق في كل أنحاء الوطن».

وكان ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، قد قال إن التحرك المصري يجري «بهدوء»، مشيرًا إلى وجود «توافق تام» بين كل الأطراف بعدم الذهاب إلى الإعلام بشكل خاص حتى يتم الانتهاء من هذا الملف.

ونقلت مواقع فلسطينية محلية عنه القول «هناك أمل وتفاؤل كبير بأن تجري الأمور في الاتجاه الصحيح بتنفيذ الجدول الزمني الذي تم التوافق عليه في القاهرة عام 2017».

وحسب الفتياني، فإن الرئيس عباس أكد للوفد المصري جدية حركة فتح في إنهاء هذا الملف، في ظل «المؤامرة» التي تحاول من خلالها الإدارة الأمريكية تصفية القضية الفلسطينية.

وعبر الفتياني عن أمله في أن يتحقق شيء في الأيام المقبلة «يعزز ثقة شعبنا بنفسه أولا وبقدرته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في ظل ظروف هي الأصعب في تاريخ شعبنا».

يشار إلى أن الوفد الأمني المصري الذي وصل الخميس التقى وفودا من فتح وحماس أكثر من مرة، وعقد اجتماعا يوم السبت الماضي مع الرئيس عباس وقياد فتح، حيث ثمن الرئيس استمرار مصر بجهودها من أجل إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقبل ذلك عقد الوفد اجتماعا مع قيادة حماس في غزة برئاسة إسماعيل هنية. وقالت الحركة في بيان لها إنها قدمت «موقفاً إيجابياً» في المضي قدماً لتحقيق الوحدة الوطنية، ودعت لأن يكون «الموقف الفلسطيني النابع من التوافق الوطني قائما على «استراتيجية مواجهة المخاطر وعلى رأسها صفقة القرن ومؤتمر البحرين».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيادي بارز في حماس: قيادات الحركة وجهت إنتقادات "للسنوار" لأنه لبى مطالب فتح بلا جدوى
دار الحياة ـ 17/7/2019
كشف قيادي كبير في حركة حماس أن السلطة في رام الله غادرت إتفاق المصالحة عندما قام رئيس السلطة محمود عباس بحل الحكومة وحل المجلس التشريعي والإعلان عن إنتخابات تشريعية فقط وليس انتخابات شاملة بالإضافة الى العقوبات التي فرضها أبو مازن على غزة وإعادة تشكيل هيئات منظمة التحرير بدون اجماع وطني.

وقال المصدر لـ "دار الحياة" أن تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإتفاق  2017  يعني وضع العصي في الدواليب والتسويف من أجل التهرب من إنجاز المصالحة.

 وأضاف: منذ ما يقرب العام والنصف شهد ملف المصالحة تقدماً ملحوظاً بعد تجاوب رئيس حماس في غزة "يحيى السنوار" مع المساعي المصرية للمصالحة .

وتابع: لقد لبى الأخ "يحيى السنوار" معظم مطالب أبو مازن، حاملاً على عاتقه مهمة إنهاء الإنقسام والذي تعرض بسببها لإنتقادات شديدة من قيادات بارزة في الحركة، لأنه  قام بإجراءات كثيرة وخطوات كبيرة على حساب الحركة(..) لأنه لم يكن هناك  تبادلية من الطرف الأخر - في إشارة لحركة فتح-  وقال المصدر : وبالرغم من إستجابة السنوار لكافة مطالب حركة فتح بإستثناء نزع سلاح المقاومة لم يجني شيئا (..) أعني لم يتم تثمين هذه الخطوات من جانب أبو مازن، ولم تتحقق المصالحة وتهرب من تنفيذ هذا الإستحقاق العظيم الذي يصبو إليه الفلسطينيون جميعا، متذرعاً بقضية السلاح وهو (أبو مازن) يعلم جيداً أن إثارة هذه القضية سيفجر المصالحة تماماً.

وعلى صعيد الإعتراف بالحكومة الفلسطينية في رام الله ( حكومة اشتية) أجاب: هذه ليست إشكالية بالنسبة لنا، مؤكداً على عدم ممانعة الحركة (حماس) إستقبال وزراء حكومة اشتية وقال: أن الوفد المصري إقترح علينا إرسال الوزراء التي تلبي وزاراتهم حاجات الناس بغزة، مثل وزارت كل من ( الصحة والتعليم والإسكان والأشغال وسلطة المياه وسلطة الطاقة )، والعمل بشكل مؤقت مع عدم المس بالوضع القائم بغزة على أن تصرف جباية القطاع على موظفي غزة وإحتياجاتها .

وأردف المصدر: أن حماس ترى ضرورة الذهاب نحو خطوات إستراتيجية كبيرة وعدم الغرق في التفاصيل (..) مثل عقد إجتماعاً للأمناء العامون ( الإطار القيادي لمنظمة التحرير ) لبحث قضايا جوهرية على رأسها إصلاح المنظمة وإعادة بناؤها من جديد لتعود كما كانت في الماضي تمثل الكل الفلسطيني والبرنامج السياسي ووضع إستراتيجية لكيفية مواجهة الإحتلال على أن يتزامن ذلك مع تشكيل حكومة توافق وطني يكون من مهامها التحضير لإنتخابات رئاسية وتشريعية.
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«صفقة القرن»: تسويق الوهم الاقتصادي... الفلسطينيون جسر عبور لسيادة إسرائيل
الأخبار ـ 17/7/2019
اعتقدت الإدارة الأميركية، ومعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن سياساتها القائمة على سدّ المنافذ المالية كافة أمام الفلسطينيين ستكون كفيلة بإيصالهم إلى مرحلة اليأس، وبالتالي دفعهم إلى القبول بأي حلّ للصراع، ولو كان على حساب قضيتهم، تحت عنوان «فصل السياسي عن الاقتصادي». لكن الفلسطينيين أجمعوا، للمرة الأولى، على أن السيادة يجب أن تسبق أي تحرك اقتصادي، وإلا فإن ذلك لا يعني سوى تحسين شروط الحياة تحت الاحتلال. في ما يلي قراءة في النسخة الصادرة باللغة العربية، والموقّعة من البيت الأبيض، لمبادرة «من السلام إلى الازدهار»، الجزء المعلن والمكتوب من «صفقة القرن» حتى الآن.

في 2001، بعد عام على انتفاضة الأقصى الثانية، وثماني سنوات على اتفاق أوسلو، مرّ سفير لدولة أوروبية في فلسطين بسيارة مع أحد الدبلوماسيين الفلسطينيين من أمام دوّار أنصار، غربي مدينة غزة. كان على الجانب الآخر للسيارة عمّال نظافة في الشارع، وعلى ظهورهم «جاكيتات» مختوم عليها «مشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي». أحدهم كان يحمل أوراقاً في يديه يدوّن فيها أسماء الحاضرين ويراقب عملهم، على رغم أن هؤلاء لم يكونوا، في حقيقة الأمر، يفعلون شيئاً. تجمُّع عشرين عاملاً في شارع واحد لا يحتاج سوى إلى عاملين لتنظيفه شكّل دلالة مبكّرة على تحويل الفلسطينيين إلى حالة إنسانية إغاثية أكثر منها تنموية، لتعتمد على الإغاثة الدائمة في ضبط معدلات الفقر من الانزياح نحو الانفجار التام. علّق السفير بصراحة: «نعلم جيداً أن هذه المشاريع لا تفيد على البعد التنموي.... هي لجعلكم بحاجة دائمة إلى المساعدات الدولية».

الوصف السابق يلخص عملية مدروسة في صناعة الفقر، اتبعها المانحون على مدى أكثر من عقدين، قُدمت فيهما الغالبية الكبرى من المشاريع والمساعدات الدولية إلى السلطة الفلسطينية عبر المساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف، أو قُدّمت إلى المنظمات الدولية في فلسطين بنوعيها الإغاثي والتشغيلي لا التنموي، ليكون استمرار المشاريع والمساعدات مرهوناً بمواصلة السعي إلى التسوية وضبط الحالة الأمنية مع العدو. بعبارات أخرى: لا بد أولاً من إيصال الفلسطيني إلى مرحلة اليأس، سعياً لفصل الاقتصاد عن السياسة. ومن هنا، يتواصل الحصار المالي الذي أطلقته الولايات المتحدة الأميركية، فيما يمنع العدو الإسرائيلي الفلسطينيين من الوصول إلى الأرض والمياه والاستفادة منهما، ويكمل تجفيف الموارد المالية في الضفة المحتلة وقطاع غزة، كي يقبلوا المشاريع الاقتصادية تحت دعوى تحسين ظروف حياتهم. واليوم، جاءت «قمة المنامة» كخطة حل جديدة تطرح إنهاء حالة «الإغاثة» والانتقال إلى «التنمية» (تحت عنوان «رؤيا»)، من دون الإشارة إلى أي بند سياسي يتحدث عن سيادة الفلسطينيين.

انسوا السياسة

لدى التفحص جيداً في مبادرة «من السلام إلى الازدهار»، وتحديداً النسخة الصادرة باللغة العربية في نحو أربعين صفحة والموقّعة من البيت الأبيض، التي جاء بها مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنير، وعرَضها أمام المموّلين العرب، يتبين أنها تخلو تماماً من أي اصطلاح سياسي يمنح الفلسطينيين سيادتهم. حتى الحديث عن «تعزيز الحوكمة» (يقترحها كمبادرة ثالثة بعد إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية للفلسطينيين، وثانياً تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق طموحاته) يقترب من الشكل الإداري لهذه الحوكمة أكثر من مفهوم الحكم، في حين أن التنمية السياسية والديموقراطية والانتخابات، وكلها سبق أن دفع من أجلها المانحون أموالاً طائلة، لإنشاء «المجلس التشريعي» (البرلمان) وأذرع السلطة الباقية، ستخرج من إطار الصفقة، ما يحوّل «الأراضي الفلسطينية» إلى منطقة تحكمها شركات عابرة للحدود بتمويل عربي!

وتقترح الورشة 50 مليار دولار على مدار عشر سنوات مقبلة، ستوضع في صندوق جديد يديره مركز إنمائي متعدد، ليصبح بعدها الفلسطينيون عمّالاً لدى الشركات الجديدة، بـ«راتب مرتفع ومياه نظيفة وكهرباء دائمة» عليهم دفع فواتيرها الجديدة من دون أي دور سياسي لهم، علماً بأن المبلغ أقل بكثير من مجمل ما كان يمكن للسلطة أن تحصل عليه بالقياس إلى المعدل العام. من المهم، هنا، التذكير بما أسّس له «اتفاق أوسلو» الذي يقوم على دمج إسرائيل في المنطقة العربية وأسواقها عن طريق المشروع الشرق ــــ أوسطي الجديد، والأخير يهدف إلى فتح سوق شرق أوسطية بترتيب خاص بين البلاد العربية وإسرائيل من دون قيود جمركية، أو مع قيود تقلّ عن القيود التي على البضائع الأخرى، وكذلك الحال بالنسبة إلى البضائع العربية الواردة إلى سوق الاحتلال. هذا هو التصور أصلاً منذ توقيع الاتفاق عام 1993، إذ رتبت الولايات المتحدة المشهد لتكون إسرائيل مثل جهاز «hub» مركزي، وحليفاً أمنياً استراتيجياً، وشريكاً اقتصادياً للتجارة العالية التقانة. يظهر ذلك بوضوح في خطاب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الأميركي، والسفير السابق لدى تل أبيب، مارتن إنديك، أمام «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» (18-5-1993)، حيث يقول: «لا يزال التدفق الحر لنفط الشرق الأوسط بأسعار معقولة من مصالحنا الثابتة، ولنا مصلحة ثابتة في تبادل الصداقة مع الذين ينشدون علاقات جيدة من الولايات المتحدة. ما زلنا نملك مصلحة ثابتة في المحافظة على أمن إسرائيل وبقائها ورخائها، ولنا مصلحة ثابتة في تشجيع تسوية عادلة ودائمة وشاملة للصراع العربي ــــ الإسرائيلي».

هكذا، تكون الأزمات التي صُنعت سابقاً وحالياً للفلسطينيين (المياه، الطاقة، المعابر، التكنولوجيا، الزراعة، التجارة، الصناعة...) قد مرّت كلها وفق مخطط الولايات المتحدة التي لم تأتِ يوماً على ذكر كلمة «دولة فلسطينية» منذ بدء وساطتها في الصراع، في أي من أوراقها أو مؤتمراتها، سواء «مدريد» أو «أوسلو» أو «كامب ديفيد»، وصولاً إلى «أنابوليس». وهنا، يُطرح سؤال مهم: إذا كان المجتمع الدولي والمانحون، بقيادة واشنطن، معنيين بازدهار الفلسطينيين، فلماذا لم يصغوا إلى خطابات المنظمات الدولية، وفي مقدمها البنك الدولي، عن الفقر والمياه الملوثة والحالة الصحية على مدار عشر سنوات؟ ولماذا سمحت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإسرائيل بقصف وتدمير أكثر من ثلثَي مؤسسات السلطة ووزاراتها في 2002؟ وبينما تُجمع المنظمات الدولية العاملة في غزة على أن القطاع سيصير غير صالح للحياة في 2020، تستمر إسرائيل في تعطيل مشاريع محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، ومحاربة المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من العمل قرب الحدود، وكذلك منع استيراد الوقود اللازم لتوليد الكهرباء. فأزمات الطاقة والمياه الملوثة والبنى التحتية، التي تقول رؤية كوشنير إنها تقدم حلولاً نهائية لها، موجودة كبرنامج مخطط له حتى في الضفة التي بذلت السلطة فيها دورها المطلوب للقضاء على المقاومة، ومع ذلك، لم يقدم المانحون لها أي حل.

مثال آخر في ملف الطاقة، إذ تعرض «ورشة المنامة» تحويل محطة كهرباء غزة للعمل على الغاز الطبيعي بدلاً من السولار الصناعي (المازوت). هذا الاقتراح واضح أنه يأتي متقاطعاً مع البدء في تمديد خطوط الغاز بين مصر وإسرائيل وأعمال التنقيب المشتركة في البحر المتوسط، وخاصة بالقرب من حقل «زهر»، ما يعني أن الفلسطينيين مجرد «جسر عبور» في «صفقة القرن» للتطبيع بين الاحتلال والجوار العربي. ثمة مثال ثالث؛ تقترح الورشة تعزيز الخدمات الرقمية والشركات التكنولوجية، بما لا يتعدّى استغلال التكنولوجيين المهرة عبر ربطهم بالشركات الإسرائيلية لتدخل السوق العربية تحت غطاء «دعم الفلسطينيين»، من دون أن يكون لهم دور سوى أنهم عاملون في هذه الشركات بأجرة أقل. وسبق أن نبهت «حملة المقاطعة العالمية» (BDS) من شركات فلسطينية تتعاون مع الإسرائيلية، مثل مركز التطوير التكنولوجي «Rawabi Tech Hub»، وشركة «عسل» في روابي برام الله، وشركة «Exalt» التي تتعاقد معها الشركة الإسرائيلية ــــ الأميركية «Mellanox» التي نقلت فريقها من المبرمجين الفلسطينيين إلى روابي في 2016، بعدما التقى مالكها بشار المصري وزير الخارجية الأميركية آنذاك، جون كيري. وتشرف على «Mellanox» نخبة من مهندسي ومطوري البرمجيات الذين خدموا في وحدة الاستخبارات التقنية «Technical Intelligence Unit» وفريق البحث والتطوير «R&D Team» التابعَيْن لجيش العدو، كما أن الأخير من أكبر زبائن الشركة.

السياحة لطمس المقاومة

«مزايا فريدة ومثيرة تؤهل الضفة الغربية وغزة لتصبحا وجهة عالمية جاذبة للسياح، وهي من الأماكن النادرة في العالم، وتزخر بالمواقع التاريخية والدينية الرائعة». هذه كانت مقدمة فقرة «تطوير السياحة» وفق منشور الورشة الاقتصادية، وقد تحدثت عن تسهيلات للإقراض السياحي وإعادة تأهيل المواقع بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار، تهدف في الأساس إلى القضاء على مواقع المقاومة وتحويل المناطق (المستوطنات) المحررة بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي عام 2005 من غزة إلى «إعمار عابر»، بجانب تغيير كل أشكال العسكرة أو الحالة الثورية التي لا يمكن ضبطها إلى حالة اقتصادية يسيطر عليها الاحتلال أمنياً. ما تقدم مجرد أمثلة على ما تطرحه الورشة، لكنه وغيره يخلوان تماماً من أي سياق سياسي، ليكون المطروح «استثماراً من دون سيادة»، أي تحويل الضفة وغزة إلى منطقة صناعية واحدة بشركات دولية يعمل فيها الفلسطينيون لمصلحة عبور إسرائيل إلى المنطقة، سواء في البنى التحتية أو الدفاع المشترك أو المشاريع السياسية مثل مشروع «ريفيريا» المحدّث باسم «نيوم»، بشراكة سعودية ــــ مصرية، أو مشاريع التنقيب في حقول الغاز في المتوسط مع شراكة عربية سيكون بوابتَها الفلسطينيون في حال وافقوا على ما تعرضه «المنامة».

في النهاية، من هم المانحون، وما هو الثمن؟ في الإجابة عن السؤال الأول، سيكون المانح العرب، في ضريبة سيدفعونها مقابل حمايتهم من وهم «العدو المشترك»: إيران، والثمن هو تنازل الفلسطينيين عن السياق السياسي ونضالهم السابق. جراء ذلك، لن يعود اللاجئون إلى فلسطين، بل سيجري توطينهم وفق مشاريع جديدة في دول الجوار أو الدول الغربية، بالتوازي مع تفكيك «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» (الأونروا) مع مدلولاتها السياسية. أما القدس المحتلة، فستصير «منطقة سياحية» يسيطر عليها الاحتلال ويستفيد من مردودها السياحي. تبقى الحدود لتسيطر عليها شركات خاصة وسيطة بإدارة دولية تدرّ أموال الضرائب (المقاصة) للإدارة المدنية الجديدة التي ستأكل السلطة بصورتها الحالية، ثم يتحول الفلسطينيون في كل هذه الصورة إلى عمّال فقط يأكلون ويشربون وينامون من دون أي رأي أو اعتراض.

حتى السلطة يئست

قبل «ورشة المنامة» بأسابيع (27-5-2019، رام الله)، أدلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بتصريح جاء فيه: «من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس بيع أوهام المليارات التي لا نعلّق عليها آمالاً ولا نقبلها لأن قضيتنا سياسية بامتياز. سبقه إلى ذلك رئيس الحكومة الجديدة محمد اشتية (20-5-2019 في رام الله) الذي قال: «الأزمة المالية التي تعيشها السلطة نتيجة حرب مالية هدفها الابتزاز... السلطة لا تتحدث عن شروط تحسين حياة تحت الاحتلال الإسرائيلي». هذا الخطاب الذي بنته السلطة بعد وصولها الى مرحلة اليأس، يمثل تغييراً نوعياً في قناعاتها التي استقرّت على أن الاستثمار الاقتصادي على المدى البعيد لن يوصل إلى نتيجة من دون استحقاقات الإنعاش الاقتصادي، كالسيطرة على المعابر والحدود وآلية التطوير وإيرادات «المقاصة» وحركة التصدير والاستيراد. فقد تلقت السلطة 35.4 مليار دولار منذ نشأتها سنة 1994 من دون قدرتها على النفاذ إلى التنمية، بل دمر الاحتلال ما بناه المانحون بأموالهم من مقدرات ومؤسسات أو حتى مشاريع اقتصادية كالمنطقة الصناعية شرق غزة أو «منطقة الواحة» السياحية التي يعيد المانحون طرحها ضمن «صفقة القرن» بصورة منمّقة، مركزين على «بوظة روكاب» (محل مثلجات في غزة والضفة) كدليل على دخول الماركات العالمية، وذلك لتشجيع المستثمرين الفلسطينيين، كي يضغطوا على صاحب القرار السياسي، كما فعلوا من أجل إمرار اتفاق أوسلو سابقاً!
خديعة «الأنموذج السنغافوري»... مجدداً

تسوّق مذكرة «من السلام إلى الازدهار»، التي نشرتها الخارجية الأميركية وعرضها جاريد كوشنر باختزال في «مؤتمر المنامة»، وهماً كبيراً للفلسطينيين بعناوين رنانة لا تجد لها في الواقع الاقتصادي والجغرافي وزناً. المذكرة قسّمت «الخطة الشاملة» إلى ثلاثة محاور رئيسة هي: إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية، وتمكين الشعب الفلسطيني، وتعزيز الحوكمة الفلسطينية، وكلها عناوين إنشائية يختفي بريقها إذا ما انتقلنا إلى التفاصيل. أولاً، تَعِد المذكّرة بخلق نحو مليون فرصة عمل إضافية للفلسطينيين، علماً بأن «الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» يقدّر، في تقريره الصادر في نهاية نيسان/ أبريل 2019، حجم العمالة في كل المناطق الفلسطينية، بما فيها العمالة لدى شركات الاحتلال الإسرائيلي في الداخل المحتل، حتى عام 2018، بنحو 951 ألفاً، ما يجيز التساؤل: كيف لكوشنر مضاعفة العدد بخطته غير الواضحة المعالم هذه؟

تقدم الخطة أيضاً مقارنة سطحية بين التحول الاقتصادي المفترض في فلسطين وبين دول ذات تجارب تحول ناجح، مستحضرة في هذا الإطار الأنموذج السنغافوري الذي ارتبط في الذهن الفلسطيني بـ«اتفاق أوسلو» السيّئ الذكر، وذلك عندما قُدّم الاتفاق إلى الفلسطينيين تحت عنوان: «سنحيل غزة إلى سنغافورة الشرق الأوسط»، وهو ما لم يحدث طبعاً، بل على العكس تماماً. كذلك، تذكر «رؤيا» مستشار وصهر دونالد ترامب بنداً يتضمن تقديم نحو 400 مليون دولار، «100 منها على شكل منح، و300 كقروض ميسرة»، في إطار تمويل المشاريع الصغيرة والمبادرات الفردية والشركات الناشئة، وهي تجربة سيئة طبّقها رئيس الوزراء الأسبق، سلام فياض، الذي يصفه الفلسطينيون بأنه «سليل صندوق النقد الدولي»، الذي رهن جميع الأنشطة الاقتصادية لجهات الإقراض والتمويل، وهو ما بدا جلياً في الأنشطة التجارية والأهلية في الضفة المحتلة بعد 2007، ولا يزال أهلها يعانون تبعاته إلى اليوم بصفتهم مدينين على المدى البعيد.

أكثر من ذلك، تَعد الخطة بمشروع لتدشين سكة حديد تربط «الأراضي الفلسطينية» بعضها ببعض، وفي ما بين الدول المجاورة أيضاً. لكن تفاصيل السكة لم تناقش إمكانية الإنشاء أصلاً في كل من سوريا ولبنان وحتى الأردن، وهل يمكن أن توافق هذه الدول بالفعل عليها، خاصة في ظلّ انعدام العلاقات بين كلّ من سوريا ولبنان والعدو، وقبل هذا آلية ربط الضفة بغزة. ومن جهة أخرى، ترصد الخطة نحو 900 مليون دولار ـــ على مدى عشر سنوات ـــ لتطوير البنى التحتية في مناطق الوجود الفلسطيني، بينما تتناسى أن خسائر غزة جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة فقط، في تموز/ يوليو 2014، فاقت خمسة مليارات دولار، طبقاً للتقرير الذي أعدّه كل من «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة» (أوتشا)، ومؤسسة «شيلتر كلستر» التي تراقب إعادة الإعمار، و«البنك الدولي»، وكان قد صدر في أيار/ مايو 2016.

بعد كل هذا، يتجاهل كوشنر في خطته العشرية ربط تنمية السياحة الفلسطينية وترويجها بالتاريخ الفلسطيني الممتد وارتباطه بأديان عديدة، من خلال المسجد الأقصى وقبة الصخرة والمسجد الإبراهيمي وكنيستَي المهد والقيامة، وحتى قصر هشام بن عبد الملك وخان العمدان وضريح الباب وحدائق البهائيين، ليذهب إلى ربطها بمحال «الآيس كريم» والكنافة النابلسية، إضافة إلى بعض الأطباق الشرقية التي يقدمها المطبخ الفلسطيني، ما يعدّ تسويقاً فاشلاً للسياحة في زمن طغت فيه العولمة وعبور الحدود. أياً يكن، وحتى من دون الخوض في مفاهيم التمسك بالمبادئ والتشبث بالأرض، هل يمكن أن تُسيل مثل هذه الخطة الهزلية لعاب الفلسطينيين، وتدفعهم إلى قبولها، و«أوسلو» سبق أن وعدهم بما هو أفضل منها؟ بل هل يعقل أن تقدَّم «رؤية» مثلها في ظلّ معايشة معظم الأجيال الفلسطينية الحية لوعود «أوسلو»، ومشاهدتها نتائجه بالعيان؟
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مخيمات لبنان تحذر: "لا تخنقونا في لقمة عيشنا"

عربي 21 ـ 17/7/2019
هبت المخيمات الفلسطينية، الثلاثاء، في موجة غضب كبيرة احتجاجا على المضايقات والملاحقات من قبل الأجهزة اللبنانية (مدفوعة بقرار وزارة العمل) التي استهدفت لاجئين فلسطينيين ومؤسسات تابعة لهم بذريعة عدم حصولهم على إجازات عمل وتراخيص، في حين يصف حقوقيون الخطوة بأنها "عنصرية" ولا تتعلق بإجراءات قانونية هي بالأساس بيروقراطية وتستخدم عادة في الإطار السياسي الضيق.

وشهدت مخيمات الجنوب مسيرات بعضها في السيارات على ضوء الإضراب العام بدعوة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية، ونظمت في مخيم عين الحلوة سلسلة فعاليات ومسيرات وأقفل مدخل الشارع التحتاني وسط إحراق الإطارات المطاطية.

وألقيت كلمات من الفصائل شددت على ضرورة التراجع عن "الخطأ الكبير" الذي يرتكب بحق الفلسطينيين بما "يخدم مشروع تصفية القضية الفلسطينية ويشكل رافعة لصفقة القرن الأمريكية"، كما شهد مخيم المية ومية المجاور لعين الحلوة احتجاجات مماثلة وأغلق الطريق الرئيسي عند المدخل الغربي، وامتدت الاحتجاجات إلى منطقة وادي الزينة المجاورة لمدينة صيدا الجنوبية.

واحتشد اللاجئون في مخيمات الرشيدية والبرج الشمالي والبص والتجمعات وأغلقوا مداخل مخيماتهم لفترة طويلة في إطار الاحتجاجات ضد التضييقات عليهم. وشددت الكلمات على "رفض التوطين والتهجير" وعلى أن "الخيار الوحيد هو العودة إلى فلسطين".

وقال الفلسطيني إبراهيم ك وهو صاحب محل لبيع الألبسة في مدينة صيدا أنّ "القرار موجه بشكل مباشر للفلسطيني لدفعه إلى الهجرة من لبنان".

مشددا في تصريحات لـ"عربي21" على ضرورة "التحرك الفلسطيني الجامع للضغط على السلطات اللبنانية ودفعها إلى التراجع عن أسلوب الخنق المتدحرج بحق الفلسطينيين"، وأشار إلى أن "محله التجاري مهدد بالإغلاق في أي لحظة في حال مضت وزارة العمل في إجرائها"، متخوفا من "التداعيات المعيشية على عائلته".

وفي الشمال، منع الجيش اللبناني أهالي المخيم من الخروج للانتقال إلى بيروت والمشاركة في الاعتصام الحاشد في العاصمة اللبنانية، ومنع "العسكر" اللبناني الباصات التي تقل لاجئين من مغادرة المخيم وأجبرهم على العودة، لكن أهالي المخيم نظموا فعاليتهم داخل المخيم وقطعوا الطرقات بالإطارات المشتعلة.

وأغلق الفلسطينيون في مخيم البداوي مداخل المخيم وأحرقوا الإطارات المطاطية، وخرج الفلسطينيون في مخيم الجليل في البقاع بمسيرات حاشدة وأغلقوا مداخل المخيم وسط تنديد بالتضييقات والممارسات التي تضاف إلى "جملة الممارسات التي تستهدف الفلسطينيين".

وازدحمت مخيمات بيروت بفعاليات عدة، فيما خرجت مسيرة في قلب العاصمة عند منطقة الكولا للتوجه إلى المجلس النيابي إلا أن القوى الأمنية منعت تحرك المسيرة.

ونظمت المسيرة بدعوة من "ائتلاف حق العمل للاجئين الفلسطينيين" والمؤسسات والجمعيات العاملة في لبنان، وذلك رفضا "للإجراءات التعسفية تجاه العمال والتجار الفلسطينيين في لبنان وحقهم في العيش بكرامة"، 

ونوّه المسؤول السياسي في حركة حماس داخل مخيم عين الحلوة أبو حسام زعيتر في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "المخيمات الفلسطينية استجابت بشكل كامل لدعوة الاحتجاج ضد الإجراءات الظالمة التي تلاحق شعبنا الفلسطيني في لقمة عيشه".

وأردف: "لم تهدأ الفعاليات منذ الساعة الخامسة صباحا ولغاية المساء، ما يدلّل على قساوة ما يتم ارتكابه بحق الفلسطينيين بذريعة تنظيم العمل في لبنان"، مضيفا أن "الاحتجاجات كانت نوعية ومميزة لم تشهدها المخيمات منذ فترة طويلة حيث كان يحتشد اللاجئون حينها لمناسباتهم الوطنية".

ورأى أن التضييق على الفلسطينيين في لبنان يتزامن مع هجمة شرسة تستهدف القضية الفلسطينية من خلال "صفقة القرن على وقع الضغوطات الأمريكية الكبيرة، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة"، مستغربا تجاوز الجهات المعنية في لبنان "للقوانين الصادرة عام 2010 والتي تنظم بنسبة ضئيلة عمل الفلسطينيين في عشرات المهن".

واعتبر أن "قرار وزارة العمل يثير الشكوك في صدقية النوايا تجاه الفلسطينيين"، ولفت إلى أن المحاولات الدبلوماسية "لم تنجح لغاية اللحظة في دفع وزير العمل للتراجع عن قراره، ما يعني أن الهدف ليس اقتصاديا كما يتم الترويج له".

ولفت إلى أن "الفلسطيني يسهم في الحركة الاقتصادية في لبنان من خلال مساهماته في العمل على الأراضي اللبنانية، عدا التحويلات النقدية التي يرسلها فلسطينيو الخارج إلى ذويهم وتصرف في لبنان"، منوها إلى أن "رجال أعمال فلسطينيين يضعون أموالهم في البنوك اللبنانية بالعملة الأجنبية بما يخدم النقد في البلد".

وأشاد زعيتر بمواقف "العديد من الشخصيات السياسية والمراجع الدينية اللبنانية الداعمة للموقف الفلسطيني الرافض للقرارات الظالمة"، مؤكدا "استمرار الاحتجاجات وعلى نطاق أوسع حتى التراجع عن القرارات التعسفية بحق شعبنا".

وأوضح: "تحركات شعبنا الفلسطيني اللاجئ أظهرت إيجابياتها من خلال سلميتها رغم مشاركة الآلاف في المخيمات وحالة الغضب التي تسود أبناء شعبنا"، وختم قائلا: "نحن أصحاب حق ولسنا دعاة للشغب".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خيرت الشاطر يكشف تفاصيل زيارة وزير خارجية الإمارات له في السجن لـ "لمساومته"
عربي بوست ـ 17/7/2019
وحسبما نقل موقع شبكة «رصد»  فقد نفى «خيرت الشاطر» تهمة التخابر عنه وعن كل المتهمين في القضية، بما فيهم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأعلن الشاطر عن تفاصيلَ جديدةٍ تخصُّ الأيامَ الأولى، بعد إعلان الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وزيارات المسؤولين الأجانب وكبار المسؤولين إليهم بالسجن.

وأفصح الشاطر في حديثه، عن زيارة وزير خارجية الإمارات ونائب وزير الخارجية الأمريكي ووزير من قطر وممثل الاتحاد الأوروبي إليه داخل محبسه، بعد اعتقاله بأيام، وقبل السماح له بمقابلة أسرته.

وأضاف: «فوجئت بمأمور السجن يستدعيني في الـ12 ليلاً لأُفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان مني قبول الأمر الواقع، من أجل الإفراج عن الإخوان».

وتساءل الشاطر قائلاً: «لماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة، وفي محبسي، إن كان أي لقاء هو تخابر؟ ولماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولاً أمس، ولماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟».

وأوضح نائب مرشد جماعة الإخوان، أنَّ كافة الاتهامات التي توجَّه للجماعة وقياداتها وأفرادها تم اختراعها بعد الخصومة.

وتابع الشاطر «شهادة وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي ضدنا بأننا تخابرنا قبيل ثورة يناير، تتنافى مع قام به شخصياً من الإفراج عنِّي بعد ثورة 25 يناير، واتصل بمأمور السجن، وطلب أن يهاتفني ليبلغني بأنه أصدر قراراً تنفيذياً بإخلاء سبيلي».

ويرد على تهم التخابر مع حماس

وتساءل الشاطر خلال مرافعته عن التحريات التي لم تمنع مدير المخابرات «عمر سليمان» من مقابلة الإخوان كإحدى القوى السياسية، مشيراً إلى أن «المشير طنطاوي» أسقط عنه وعن بقية الإخوان اتهامات، وعقوبة المحكمة العسكرية، وتم ردّ الاعتبار.

ولفت الشاطر إلى أن ترشيحات الإخوان للمناصب المختلفة تم قبولها، الكتاتني رئيساً لمجلس الشعب، والدكتور مرسي للرئاسة، وغيرهما.

وذكر نائب مرشد جماعة الإخوان مثالاً، قال إنه لتوضيح مدى الزَّيف الذي مُورِس معهم، قائلاً: «اتصلت بي المخابرات في ظلِّ حكم الرئيس مرسي، طلبت مني التحدث للأستاذ إسماعيل هنية لأمر متعلق بالمعابر، فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث لها؟.. قالت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة، وأكدوا أنَّ هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغتُهم أنَّ هذا دور الرئاسة، وليس دوري، ثم أُفاجأ بعدها أن هذا دليل ضدي، فكيف بعد ذلك نُتهم بالتخابر، وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟! لقد أخلصنا لهذا الوطن، لم نتخابَر أو نتآمر أبداً».

وأجَّلت المحكمة النطقَ بالحكم في إعادة محاكمة الشاطر وعدد من قيادات جماعة الإخوان بتهمة التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، إلى جلسة 28 أغسطس/آب 2019.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السودان: المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يوقعان على “الاتفاق السياسي”

وكالات أنباء ـ 17/7/2019
وقع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان وقوى الحرية والتغيير المعارضة اليوم الأربعاء على وثيقة تمثل المرحلة الأولى من “الاتفاق السياسي” بين الجانبين.

وتم توقيع الوثيقة بحضور الوسيطين الأفريقي والأثيوبي.

وقبل التوقيع، تم الإعلان عن أن الوثيقة تمثل “المرحلة الأولى من الاتفاق السياسي”.

وأكد محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، أن توقيع اليوم “يعتبر لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهدا جديدا من الشراكة” بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير.

وأوضح محمد الحسن ولد لبات، المبعوث الأفريقي إلى السودان، أن اتفاق اليوم “يمثل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين الجانبين ويفتح عهدا جديدا، ويسهل الطريق للخطوة الثانية”.

من جانبه، أشاد إبراهيم الأمين القيادي بقوى الحرية والتغيير بالاتفاق وقدم الشكر للشعب السوداني وللوسطاء.

وقال: “الثورة السودانية أكدت أنها ستحدث التغيير المطلوب في السودان… والشباب الذين قاموا بالثورة كانوا على درجة عالية جدا من المسؤولية وتجاوزوا مرحلة القبلية والعنصرية والجهوية”.

ودعا إلى الابتعاد عن كل ما يفرق بين السودانيين، وتعهد بأن تعمل الحكومة القادمة لصالح كل السودانيين من دون تمييز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة معارضتها ربط غزة بالضفة

وكالة سما ـ 16/7/2019

نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للادارة الامريكية تحفظات اسرائيل على اقتراح إنشاء معبر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من صفقة القرن التي عرضت الولايات المتحدة شقها الاقتصادي خلال ورشة اقميت في البحرين الشهر الماضي.

وأشارت المصادر الاسرائيلية التي تشارك في محتوى المحادثات بين نتنياهو ومعاونيه، إلى أن الخطة الاقتصادية عُرضت على رئيس الوزراء قبل فترة وجيزة من ورشة العمل الاقتصادية في البحرين، واعترض نتنياهو على فقرة ربط الضفة بغزة خوفًا من استغلال ذلك "فيما اسماه الإرهاب".

وقال الفريق الامريكي للشرق الاوسط جيسون غرينبلات وجاريد كوشنر إن ورشة العمل التي اقيمت في البحرين كانت تهدف إلى تقديم الجزء الاقتصادي من الصفقة وسماع التعليقات والملاحظات والعمل على تعديلها لاحقًا.

ولإسرائيل تعليقات إضافية على الجزء الاقتصادي من الخطة، وبالنسبة لغزة تقول المصادر الاسرائيلية فان "يريد نتنياهو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، والأميركيون يريدون توحيد الفلسطينيين والتعامل معهم ككيان واحد".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ديبكا" يكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لانقاذ سلطة رام الله من الإنهيار

أمد ـ 16/7/2019
قال موقع "ديبكا" العبري، إنّ اسرائيل وافقت على التخلي عن الضرائب المفروضة على الوقود الذي يقدم لسلطة رام الله، في صفقة تم التفاوض عليها بين رام الله والقدس.

وقال الموقع العبري مساء الاثنين، أنّ مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين مروا بهدوء شديد تجاه اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار.

وأوضح "ديبكا"، أنّه في العام الماضي، بدأت إسرائيل اقتطاع جزء من أموال المقاصة المحولة إلى سلطة رام الله، لدفع رواتب لأسر الأسرى والشهداء، الأمر الذي رفضه رئيس السلطة محمود عباس، مفضلاً ترك الاقتصاد الفلسطيني ينهار.

وأضاف الموقع العبري، بموجب اقتراح نتنياهو، ستواصل إسرائيل اقتطاع هذه المبالغ، ولكنها لن تخصم الضرائب التي تفرضها على مشتريات الفلسطينيين، حيثُ سيؤدي ذلك إلى توفير إيرادات تتراوح ما بين 50 إلى 55 مليون دولار شهريًا لخزانة السلطة الفلسطينية.

وأكد "ديبكا"، أنّ عباس وافق على فتح مفاوضات بعد دراسة اقتراح "نتنياهو"، مشيراً منذ انقطاع تحويلات إسرائيل، كانت السلطة الفلسطينية تقترض من البنوك لتغطية رواتب الموظفين، بالإضافة إلى تمويل حماس في قطاع غزة، حيثُ قدمت قطر شهرًا إضافيًا بقيمة 50 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، تم دفع نصفها إلى مصارف في رام الله ونابلس، بالإضافة إلى 250 مليون دولار أخرى من البنوك.

وتابع: بعد تدفق الأموال من إسرائيل وقطر، تمكنت السلطة الفلسطينية هذا الشهر من تغطية 60% من رواتبها للموظفين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وما زالت ديونها للبنوك تبلغ 1.9 مليار دولار.

وأشار إلى أنّ واشنطن تأمل بمساهمة خطة نتنياهو وقطر لسحب سلطة رام الله من حفرة مالية عميقة، إضافة إلى الجهود المصرية القطرية للتوسط في هدنة مع حماس بقطاع غزة. بحسب ديبكا.

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت عن عقد لقاءات بين المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات الفلسطينية في مدينة روابي برام الله لبحث مقترحات تمنع انهيار السلطة ومؤسستها الأمنية، ما يؤثر سلبا على دورها في خدمة التنسيق الأمني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسرائيل وأميركا لروسيا: إخراج إيران من سورية ليس كافيًا
عرب ٤٨ ـ 17/7/2019
أوضحت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، لروسيا خلال القمة الأمنية الثلاثية التي عقدت نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي في القدس، أن أي "اتفاق" حول مستقبل سورية يجب أن يشمل انسحاب القوات الإيرانية، ليس فقط من سورية ولكن أيضًا من لبنان والعراق، بحسب ما ذكرت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، نقلا عن مصادر في البيت الأبيض مطلعة على المباحثات التي شهدتها القمة.

ولفت المراسل السياسي للقناة 13، باراك رافيد، إلى أن اجتماع مستشاري الأمن القومي لكل من روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، في القدس، بحث تسوية سياسية مستقبلية لإنهاء الحرب في سورية، مشددا على أن الروس كانوا يأملون في الحصول على دعم الولايات المتحدة، وبالتالي دعم إسرائيل، باستقرار نظام الأسد، وبدأ العمل على جمع الأموال لإعادة إعمار سورية مستقبلًا.

وشددت القناة على أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، أوضحا لنظرهما الروسي، نيكولاي باتروشيف، خلال القمة، الموقف الإسرائيلي الأميركي، بأن انسحاب القوات الإيرانية من سورية هو شرط ضروري لأي اتفاق بشأن مستقبل سورية، لكنه ليس شرطا كافيا.

ونقلت القناة عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية، أن الولايات المتحدة وإسرائيل طلبتا من الروس خلال القمة أن تتضمن الصفقة حول سورية أيضًا سحب القوات الإيرانية من لبنان، بما في ذلك تفكيك مصانع للصواريخ الدقيقة، ذكرت القناة أن إيران تطورها لصالح حزب الله، بالإضافة إلى التوقف عن إمداد الميليشيات الموالية لها في العراق، بصواريخ بعيدة المدى قد تصل إلى إسرائيل.

وأصر الجانب الإسرائيلي بدعم من بولتون خلال اللقاءات في القدس على أن "خروج إيران من سورية لن يحل شيئًا إذا كانت المشكلة الإيرانية قد انتقلت ببساطة إلى لبنان أو العراق"، وفق ما نقلت القناة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض.

وأوضحت القناة أن بولتون وبن شبات اقترحا أن يبادر الروس بالمرحلة الأولى لـ"صفقة مستقبلية" من خلال إزالة جميع الأسلحة الثقيلة التي يمتلكها الإيرانيون في سورية، ومن ضمنها الصواريخ والقذائف بعيدة المدى.

وأضافت القناة، نقلا عن مصدرها في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أوضحت لروسيا أنه على أي حال، سيتعين عليها أن تتخذ الخطوة الأولى في إخراج الإيرانيين من سورية، وعندها فقط ستقدم لهم الولايات المتحدة المقابل الذي يريدونه، بدعم من إسرائيل، في إشارة إلى "تثبيت نظام الأسد في سورية".

وكان اجتماع ثلاثي قد ضم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، وأمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بنشبات، نهاية الشهر الماضي في القدس، وبحث التطورات في سورية وسحب القوات الإيرانية من المنطقة.

يذكر أن تصريحات التي صدرت عن المسؤولين الروس خلال وبعد القمة، قدمت دعمًا علنيا لإيران، وفي الأسبوع الماضي، أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبعوثه الخاص إلى طهران للتهدئة من حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة كما أطلع  أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، على نتائج قمة القدس.

وارتفع مؤخرًا وتيرة اللقاءات والاتصالات الهاتفية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي افتتح القمة الأمنية في القدس، مع الرئيس الروسي، بوتين، لتنسيق التطورات في سورية، سيما في ظل تواصل الهجمات الجوية العدوانية الإسرائيلية على مواقع في سورية تقول إسرائيل إنها تابعة لإيران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعلام إسرائيلي يعلن الكشف عن مهندس مشروع صواريخ "حزب الله"
رأي اليوم ـ 16/7/2019

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إنها كشفت هوية مهندس إيراني هو المسؤول عن مشروع الصواريخ الدقيقة التي يطورها “حزب الله”.

نقل المراسل العسكري لقناة “أي 24 نيوز” في تقرير اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها “تم الكشف عن هوية مهندس الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة في لبنان”.

وأضافت القناة أن “ماجد نابد (54 عاما) وهو عضو في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، هو المهندس المسؤول عن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان”.

وذكرت القناة بأن “نابد يعمل مؤخرا على خط طهران – بيروت، وهو مسؤول عن ثلاثة مواقع في بيروت، وفي جنوب لبنان وفي البقاع، وأيضا يقوم بزيارة اليمن والتي أصبحت مختبرا للصواريخ الدقيقة لحزب الله وإيران”.

وأشارت القناة إلى أن “رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد عرض مواقع لثلاثة مصانع صواريخ في لبنان”، ولفتت إلى أن الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله “تفاخر الجمعة الماضية بالصواريخ التي يمتلكها الحزب”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترمب: تقدُّم كبير تحقق مع إيران... ونريدها خارج اليمن
الشرق الأوسط ـ 17/7/2019
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، إن تقدماً كبيراً تحقق مع إيران، مؤكداً أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في الجمهورية الإيرانية، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل بشأن هذا التقدم.

وفي تصريحات أدلى بها ترمب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، أكد الرئيس الأميركي أن أميركا تريد أن تخرج إيران من اليمن.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال الاجتماع، إن إيران قالت إنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.

وتوترت العلاقة بين أميركا وإيران بعد أن انسحبت الولايات المتحدة، العام الماضي، من الاتفاق المبرم مع الدول العظمى والهادف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات مشددة.

وأعلنت إيران، الأسبوع الماضي، أنها قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3.67% التي يُنص عليها الاتفاق، وتجاوزت سقف الإنتاج البالغ 300 كيلوغرام لاحتياطي اليورانيوم المخصب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس النواب الأميركي يدين "عنصرية ترامب" ضد النائبات الديمقراطيات

العربي الجديد ـ 17/7/2019
صوّت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، لصالح قرار يدين "التعليقات العنصرية" التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب بشأن نائبات ديمقراطيات يتحدرن من أقليات عرقية أو دينية.

وانضم أربعة نواب جمهوريين ومستقل واحد إلى 235 نائباً ديمقراطياً يملكون الغالبية في المجلس للتصويت دعماً للقرار.

ونص القرار على "الإدانة الشديدة للتعليقات العنصرية للرئيس دونالد ترامب التي شرّعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الأميركيين الجدد والأشخاص الملونين".

وتعرض ترامب الإثنين لاتهامات جديدة بالعنصرية بعدما هاجم عضوات ديمقراطيات في مجلس النواب من أصول أجنبية لم يسمهن، داعياً إياهن إلى "العودة" من حيث أتين، ما دفع مسؤولين إلى نعته بـ"العنصري" المصاب بـ"رهاب الأجانب".

وقصد ترامب مجموعة من الشابات اللواتي دخلن مجلس النواب للمرة الأولى؛ وهنّ ألكسندريا أوكاسيو كورتيز النائبة عن نيويورك، ورشيدة طليب عن ميشيغن، وإلهان عمر عن مينيسوتا، وإيانا بريسلي عن ماساتشوستس.

وبالرغم من نفي ترامب أن يكون عنصريا، لديه سجل حافل من المواقف والتصريحات التي تشجع أنصار نظرية تفوق العرق الأبيض وتثير النعرات ضد المجموعات الإثنية الأخرى، ويعتقد العديدون أن هذه المواقف ساعدته على الفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وقد تلعب دورا مهما في انتخابات العام المقبل.

وفي وقت سابق، ردّت النائبات في الكونغرس الأميركي اللواتي استهدفهن ترامب بتعليقات اعتبرت عنصرية، بالقول إنّ الرئيس يروّج لـ"القومية البيضاء"، وتعهدن بأنهن لن "يسكتن".

وبعد عدة ساعات من تصريحاته، عقدت أوكاسيو كورتيز وعمر وبريسلي وطليب، مؤتمراً صحافياً للرد على ترامب. وأدانت بريسلي تعليقات الرئيس "الكارهة للأجانب والمتعصبة"، وقالت: "لن يتم إسكاتنا".

بدورها، قالت عمر إنّ ترامب قام "بهجوم عنصري صارخ" على أربع نائبات "ملونات"، مشيرة إلى أنّ "هذه أجندة القوميين البيض".
السؤال الغائب في الوضع الفلسطيني الراهن(*)
جورج جقمان   

(1)

يوجد سؤال واحد رئيسي غائب عن النقاش العام في الوضع الفلسطيني الراهن. وهو سؤال يبرز بوضوح وبقوة بفعل الإجابة السلبية على عدد من القضايا الملحة،أو على مطالبات هي قيد التداول في الحيز العام منذ سنوات عدة. وسأعود إلى السؤال الغائب بعد قليل، لكن دعوني، في البداية، أوضح كيف ينشأ هذا السؤال.

ينشأ السؤال الغائب بفعل الإجابة السلبية، راهناً على الأقل، عن جملة من الأسئلة تتعلق بقضايا أساسية. وأشير، تحديداً وابتداء، إلى ثلاث منها: الحاجة إلى إنهاء الانقسام ورأب الصدع، الحاجة إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، الحاجة إلى فصل السلطة الفلسطينية عن منظمة التحرير، لأن إعادة بنائها سيتضمن تمثيلاً فعلياً للخارج الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية لها علاقة بالداخل، أو بالأحرى، داخل الداخل، أي الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولإيضاح ما هو المقصود بإجابة سلبية عن هذه القضايا، أسأل ابتداء: ما هو المقصود بإنهاء الانقسام؟ وإذا كان المقصود تطبيق الوثيقة الرسمية التي وقع عليها الطرفان لإنهاء الانقسام؛ أي اتفاقية القاهرة في أيار 2011، وهي آخر اتفاقية في سلسلة من الاتفاقيات بدأت باتفاقية القاهرة الأولى في آذار من العام 2005، فإن بنوداً أساسية منها غير قابلة للتنفيذ. وأشير هنا إلى ثلاثة منها، وهي أهمها:

1. إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تنضم إليها حماس وربما الجهاد أيضاً. فحتى لو وجدت طريقة لإجراء انتخابات في الخارج، أو تم التوافق على صيغة للتمثيل، أو بالأحرى، وللأسف، للمحاصصة، ماذا سيكون موقف إسرائيل والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية أيضاً من منظمة التحرير عندئذ؟ سيعتبر أن المنظمة عادت لتكون "إرهابية"، ومن غير المستبعد أن تسحب إسرائيل اعترافها بها. ويمكن أن نتوقع أن يقوم الكونغرس الأمريكي بطلب إقفال مكتب المنظمة في واشنطن، وإيقاف الدعم للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى تبعات أخرى غير مقبولة لقيادة المنظمة حالياً.

2. إعادة بناء الأجهزة الأمنية ودمج عناصر من حماس فيها. من الجلي أن هذا غير ممكن في الضفة، ولن تقبل حماس أن يتم ذلك في غزة فقط.

3. إجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجلس التشريعي. هل يوجد أي ضمان أن لا تقوم إسرائيل باعتقال مرشحي حماس في الضفة قبل الانتخابات أو بعدها، كما حصل تماماً في انتخابات العام 2006؟ هذا إضافة إلى الحاجة لسماح إسرائيل بعقد انتخابات في القدس كما تم سابقاً في ظروف سياسية مختلفة، ولا يوجد أي ضمانة لذلك. وهذا بحد ذاته كفيل بعدم إجراء مثل هذه الانتخابات دون القدس.

لا أريد الاستطراد هنا في الحديث عن تفاصيل أخرى تعيق إنهاء الانقسام، ولكن أشير إلى أنه في اتفاقية سابقة من اتفاقيات القاهرة، في العام 2009، أضيف إلى الاتفاقية "ميثاق شرف" ينص أحد بنوده على عدم جواز "التخابر مع العدو وإعطائه معلومات، واعتبار ذلك خيانة كبرى". وقدأزيل هذا البند من اتفاقية 2011، ولأسباب غير واضحة تماماً!

في كل الأحوال، بالرغم من الحاجة لعدم رفع سقف التوقعات من ما اصطلح على تسميته مؤخرا بالمصالحة، توجد عدة أمور إن أنجزت بفعل وجود حكومة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستحدث فرقا لا يجب الاستهانة به في الحياة اليومية لمواطني غزة المنكوبة، منها حل مشكلة الكهرباء وفتح معبر رفح والعمل على حل مشكلة المياه غير الصالحة للشرب. وأخيرا وليس آخرا إعادة إعمار غزة التي ما زالت أجزاء كبيرة منها مدمرة بفعل آخر عدوان إسرائيلي عليها. وإذا قامت "حكومة الوحدة" بكل هذا فيجب إعتباره إنجاز غير قليل حتى لو لم يتم تطبيق معظم بنود اتفاقية القاهرة الأخيرة.

(2)

لا أقصد من ملاحظاتي السابقة بخصوص آخر اتفاقيات القاهرة البدء بنبرة تشاؤمية؛ بتاتاً. ذلك أن جوهر ادّعائي هو أنه على الرغم من أهمية إنهاء الانقسام والنوايا الطيبة والمخلصة التي تقف وراء المطالبات المتكررة بذلك، فإن إنهاء الانقسام ليس هو الموضوع الذي يجب أن يحظى بالأولوية الآن. وفي كل الأحوال، أعتقد أن إنهاء الانقسام سيتم في حالتين فقط: الأولى، إن تطور الوضع إلى صراع ميداني أو برنامج مقاومة مستمر أيَّاً كان شكله، فسنرى هناك وحدة ميدانية على الأقل، أي إنهاء الانقسام ضمن إطار هذا البرنامج المقاوم. والحالة الثانية هي إن كنا على أبواب حل أو حتى تسوية سياسية مقبولة للطرفين، سيبدأ هناك حوار جدي حول مكان كلٍّ من الطرفين ودوره ما بعد التسوية.

أعود إلى السؤال الغائب. توجد قضايا أخرى تثير هذا السؤال، وتتعلق بالمشهد الفلسطيني الراهن، أو ببعض عناصره، منها التالية:

أولاً. بعد ما يزيد على ربع قرن من المفاوضات، منذ مؤتمر مدريد في نهاية العام 1991، لا يوجد لدينا ربع قرن آخر لإضاعته في انتظار مسار تفاوضي آخر. في الأثناء يسير المشروع الصهيوني في فلسطين التاريخية على قدم وساق، والآن في الضفة الغربية، بعد أن تم المشروع من ناحية الأرض في مناطق 1948. فالاستيطان مستمر، وسرقة الأرض والمياه والمصادر الطبيعية مستمرة، ويترافق هذا على الصعيد العام، ما يبان أنه استكانة تجاه هذا الوضع، ليس على صعيد القيادة فحسب، وإنما أيضاً على صعيد الجمهور العام. إن أعمال المقاومة الفردية التي بدأت في صيف 2014؛ أي منذ ارتكاب الجريمة النكراء بحق الشهيد محمد أبو خضير التي ما زالت مستمرة بوتيرة متقطعة، هي الاستثناء الذي يثبت القاعدة كما يقال. أي إن غياب الفعل المقاوم الجماعي هو الذي يفتح المجال للتعبير الفردي عن الغضب العارم، الكامن، والموجه باتجاه أكثر من طرف، وقد يستمر باستمرار الظرف العام الحالي، سياسياً ومعيشياً.

وقد يبان أن هناك تناقضات في هذا المشهد، إذ ليس من قبيل المصادفة في مناسبات معينة أن يتحول هذا الغضب الكامن والمركب باتجاه آخر. ففي رام الله على الأقل، أو بخاصة في رام الله، شاهدنا في بضع مناسبات استهدافاً ومسعىً لتحطيم المطاعم، وبخاصة الفاخرة منها. نعم، صراع طبقي مستتر مرادف للمقاومة الفردية، وموجه في هذه الحالة نحو الخصم في الداخل. فالوطن ليس حفنة من تراب. ربما يجب أن نقرأ "فانون" مرة أخرى.

ثانياً.هذا الصراع المستتر مضاف إليه المقاومة الفردية، ليس في الغالب مشهد الطبقة الوسطى فما فوق. في هذا المشهد نجد المباني تُشيد، والأبراج ترتفع، والبنوك تقرض لامتلاك الشقق، ونزعات استهلاكية واضحة. طريقة حياة جديدة لم توجد قبل عقدين من الزمن: أن تعيش الطبقة الوسطي فما فوق على الدين، تقريباً مدى الحياة. يقولون إن الناس مرتهنون للبنوك، ويخشون أي "عدم استقرار" بفعل أي انتفاضة ثالثة، أو هذا أحد أسباب عدم وقوعها. استثمارات برؤوس أموال كبيرة تريد "الاستقرار" أيضاً. مبانٍ كبيرة واجهاتها كلها من زجاج، لا يساورها أي شك على ما يظهر أن حجراً ما أو رصاصة طائشة ستخدش كل هذا الزجاج. ثقة كبيرة في المستقبل وكأننا على أبواب دولة مستقلة ذات سيادة. مشهد سوريالي حقاً.

ثالثاً. يضاف إلى كل هذا ما يعتقده الكثيرون أن حل الدولتين انتهى، أو أنه شارف على ذلك، وهو قيد الانتهاء أمام أعيننا. يضاف إلى هذا ما يعلنه عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية من أنهم لن يتخلوا عن 60% من الضفة الغربية، أي مناطق جيم، وأن الوضع الراهن هو الأمثل من وجهة نظرهم، ولا يريدون حلاً سياسياً الآن، أي ليس قبل استكمال المشروع الصهيوني من ناحية الأرض في الضفة الغربية. نظام فصل عنصري، "أبارتهايد"، يترسخ يوماً بعد يوم: طرق مستقلة للمستوطنين، نظام قانوني مستقل عن الأوامر العسكرية، حصص في المياه أضعافَ ما يحصل عليها الفلسطينيون، فصل جغرافي وعدم تواصل بين مناطق التجمع السكانية الفلسطينية، حرية حركة وتواصل بالطرق بين المستوطنات ومناطق الـ48، ... وهكذا.

كل هذا المشهد بعناصره المختلفة ماثل أمامنا، وأغلبية من الجمهور مضاف إليها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في حالة انتظار على ما يظهر. انتظار ماذا، بعد ربع قرن من المفاوضات الفاشلة؟ أن يأتي الحل على يد الرئيس "ترمب" بعد أن أفشلت إسرائيل أسلافه؟ وأي "حل" هذا سيكون حتى لو أتى؟ في الأثناء، تزدهر المشاريع الفردية والشخصية في غياب مشروع جماعي أو تصور ما حول المستقبل. ومن الملاحظ أنه، أيضاً، لم تعد هناك مطالبات بحل السلطة كما كانت تعلو سابقاً في ظروف شبيهة، بما في ذلك عند بعض الأوساط في فتح، عندما لم يعد هناك ما يبرر وجودها في مراحلَ انسد فيها أفق الحل، بوجود افتراض فلسطيني أن مسار أوسلو سينتهي بدولة مستقلة. وهذا أيضاً من إمارات الاستكانة للوضع الراهن.

لقد قال لي أحد الشبان، مؤخراً، في العشرينات من عمره، قال: أنتم جيل مهزوم. لم يصدمني هذا الكلام على الرغم من قسوته. لكن ما حيرني هو أن 70 في المائة من الفلسطينيين في الضفة والقطاع، هم دون الثلاثين من العمر، ولم يوجد سابقة في تاريخ فلسطين أو تاريخ الشعوب العربية أن تصبح الاستكانة للهزيمة، أو للظلم والهوان مشروعاً لهم للمستقبل، بدليل الانتفاضات الشبابية العربية الأخيرة، وليس هذه فقط. فهل نحن بين مرحلتين الآن؟ هذا سؤال وارد.

(3)

ربما لست في حاجة الآن إلى قول ما هو السؤال الغائب. فإنهاء الانقسام ليس هو الأولوية الآن على أهميته على المدى الأطول. وسيأتي دوره بعد الإجابة عن السؤال الغائب الذي سيوفر أرضية جديدة للنقاش وللعمل المشترك غير كيفية تقاسم السلطة، هذا "المغنم" الكبير تحت الاحتلال. إنه مغنم جيل منهزم لا إجابة لديه حول ماذا نفعل وإلى أين نحن ذاهبون، وهل يوجد لدينا أي خطة أو تصور عن برنامج جديد في مثل هذا الظرف؟ ولماذا لا يوجد نقاش علني لمثل هذه الأسئلة؛ نقاش جماعي في الحيز العام في الضفة وفي غزة وفي الشتات أيضاً، كموضوع حيوي حول المستقبل الفلسطيني تحت الاحتلال وما يمكن عمله غير الانتظار، عوضاً عن دعوات لرأب الصدع، وإن كانت صادقة وأمينة، لكن هذا لن يتم إلا على أساس برنامج جديد.

ولا تكفي الدعوة إلى مثل هذا البرنامج، بل يجب الحديث عن تفاصيله، على الأقل في خطوطها العريضة، وتحميل الجيل الشاب دون الثلاثين وغير المنهزمين منهم، الذين في تقديري هم الأغلبية، مسؤوليتهم في هذا المسعى. صحيح أنه جيل في الغالب غير منظم أو مؤطر ومغترب عن الأحزاب التقليدية، لكنه لن ينظم في عمل مشترك دون وجود فكرة، دون تصور حول أولويات المرحلة الجديدة هذه غير الانتظار، دون إجابة ما حول الأسئلة الغائبة.

لن أقدم هنا برنامجاً مفصلاً، وهو ليس شأن فرد واحد من الأفراد. لكن سأقترح نقطة متواضعة قد تصلح لبدء النقاش والحوار حول الموضوع. وأبدا بسؤال: في غياب حل مقبول فلسطينياً، وبانسداد الأفق في المدى المرئي، ما هو الرصيد الاستراتيجي للفلسطينيين تحت الاحتلال؟ وكيف يمكن تعزيزه وتحويله إلى مصدر قوة لها أثر ما على الأرض؟

إن الرصيد الاستراتيجي للفلسطينيين تحت الاحتلال هو وجود شعب على أرضه. هو الآن نصف عدد السكان في فلسطين التاريخية. لولا هذا لانتهت القضية، لأن المشروع الصهيوني يريد الأرض دون السكان. وهذه معضلة لهم لا حل لديهم لها الآن. قد يطمحون بتنفيذ نكبة أخرى؛ قد يتمنونها، لكن ليس من السهل إنجاز ذلك لأسباب عدة، منها عِبَرُ النكبة التي استوعبت فلسطينياً، والتبعات الإقليمية لنكبة أخرى قد تعيد المقاومة على محاور مختلفة مجاورة من جديد مع امتداد جغرافي على دول عربية عدة. هذا بعد أن تم تدجين منظمة التحرير ووضعها تحت الاحتلال كسلطة حكم ذاتي محدودة الصلاحيات.

ماذا يمكن فعله بهذا الرصيد الساكن الآن؟ للخروج من حالة الاستكانة هذه، لا بد من البدء بقضايا تمس مصالح الناس مباشرة في حياتهم اليومية، بعض منها له بعد سياسي غير مباشر، وبعض منها له بعد سياسي مباشر، مثلاً أزمة المياه الخانقة التي ما فتئت تستفحل عاماً بعد عام؛ المياه المسروقة من الآبار الجوفية للضفة الغربية. توجد قضايا أخرى تمس حياة المواطنين، منها التأمين الصحي، والأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية، والضمان الاجتماعي، وعدم إدراك الحكومة لمسؤوليتها عن دعم رسوم الدراسة في الجامعات، على سبيل المثال لا الحصر. لقد شاهدنا كيف أن إضراب المعلمين وموضوع الضمان الاجتماعي حصل فيهما بعض الإنجاز بفعل وجود قدر من التنظيم الذي قد يأخذ أكثر من شكل. لكن إعادة بناء النقابات باختلاف أنواعها، وهي عديدة، إضافة إلى أي أطر لها قاعدة جماهيرية، هي العصب الحساس لتحقيق أي مطالب. وتوجد حاجة إلى فصل عدد من النقابات عن منظمة التحرير إذا كان الأمر يتعلق بمطالب من السلطة، إذ لا يسع المنظمة أن تُضرِب ضد نفسها، كما بان بوضوح في إضراب المعلمين، كون قيادة نقابة المعلمين ترى نفسها ممثلة لمنظمة التحرير الفلسطينية ضمن نطاق "الأطر الشعبية" في المنظمة، التي الآن أصبحت غير مستقلة عن السلطة الفلسطينية. وقد تجد بعض الأحزاب السياسية، المتقاعدة الآن، فرصة لإعادة بناء ذاتها حول مثل هذه القضايا، وبقيادات جديدة شابة ما زال المستقبل أمامها وليس خلفها.

هذه جميعها مهام مجتمعية سيلقى الكثير منها صدى خارجياً كحقوق إنسانية، لأن الكثير منها ستصطدم عاجلا أم آجلا بقيود الاحتلال بما فيها تلك المقيدة للسلطة الفلسطينية. وسيعزز هذا عمل الحملة العالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS)، التي تضغط على حكوماتها وممثليها في البرلمان لغرض مقاطعة إسرائيل، والتي تعتبرها إسرائيل خطراً استراتيجياً عليها، وخصصت وزارة كاملة للتصدي لها. لكن، لن يحصل شيء، ولن يتم الخروج من حالة الانتظار هذه، ما لم نقرع جدار الخزان أولاً. هنا أيضا سؤال آخر غائب: هل سيُقرَع جدران الخزان؟ هل سيُقرع؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) ورقة قدمت في مؤتمر معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان السنوي الثالث والعشرين، 6 و7 تشرين أول/ أكتوبر 2017، في جامعة بيرزيت.
حماس.. الأوضاع القديمة والتكيف الجديد

عدلي صادق ـ العرب اللندنية ـ 17/7/2019
بدت مقاربة حركة حماس، الجديدة، للتعاطي مع الأوضاع القديمة الضاغطة على الفلسطينيين في وطنهم، حييّة مستشعرة الحرج في العلن، فصيحة بليغة في السر. كان موقفها، قبل إحدى عشرة سنة، هو الصدود الباتّ عن كل مفردات التسوية والتهدئة والتعاملات اليومية مع واقع الاحتلال، الذي لا جحافل البتة، لتحقيق بدائله.

فقد كان الواقع معلومًا ومقروءًا، دون أن يتغير صدود حماس التي استمرأت الحكم. وربما ساعدها على الصدود أمران، الأول هو إخلاء جيش الاحتلال غزة، والثاني الصدود الإسرائيلي المضاد والبات، الذي تفاقم مع وصول اليمين العنصري الأكثر تطرفًا إلى الحكم. في الأمر الأول، لم يكن إخلاء غزة، يعني إنهاء الاحتلال الذي اتخذ شكل الحصار الذي يصعب أن تُجدي معه عمليات القصف التي استحثت قصفا إسرائيليّا أعتى وأكثر إيلاما وخسارة بما لا يقاس.

ولم تمر خمس سنوات، حتى أصبح الهدف الأقصى هو تخفيف الحصار وتثبيت التهدئة، لتحاشي التدمير الشامل لقطاع غزة، دون أن تقترب الحركة التي حكمت منذ منتصف العام 2007 من تحقيق أبسط المتطلبات التي لن تؤدي استجابة إسرائيل لها، إلى أية مضاعفات سلبية عليها. مثال ذلك تسجيل المواليد فلسطينيًّا، لاعتماد الطفل الجديد مواطنًا في غزة، يمتلك رقما وطنيا وفي مقدور ذويه استصدار جواز سفر فلسطيني له.

فعلى هذا الجانب وحده، تراكم عدد المقيمين بغير أرقام وطنية، الذين وصلوا إلى غزة بتصاريح زيارة إسرائيلية وبقوا فيها، أو اضطروا للعودة إلى بيوتهم قادمين من الأقطار التي عملوا فيها، بعد أن استُغني عن خدماتهم. فهؤلاء، مع المواليد الجدد لأبنائهم، أصبحوا يشكلون نحو ربع مليون مواطن، لا يستطيعون السفر لمتابعة مصالحهم ومصالح أبنائهم في أسواق العمل والمؤسسات التعليمية في الخارج وفي المشافي وفي المشاركة في أي نوع من المناسبات وتلبية الدعوات.

في الوقت نفسه، اتجهت كل الضغوطات، لجعل غزة بلا سوق عمل، وبلا أفق للأجيال، وبلا دخل على الأسر. فالحصار أدى مفاعيله، ولكي تتفاقم الأمور أكثر، تولى رئيس السلطة الفلسطينية مهمة المساعدة في الإفقار، لكي يعوض -بالمعنى السلبي- ما تفعله الهيئات الإغاثية والدول التي ترسل مساعدات عينية، لتخفيف آثار الحصار. فمع كل إغاثة، كانت هناك قوائم قطع لرواتب الموظفين.

أما حماس نفسها، التي اتخذها محمود عباس ذريعة لكي يفعل ما فعل، فقد زادت أو زاودت على عباس، إما بالاستيلاء على المساعدات العينية من غذاء ودواء، وبيعها في الأسواق الفقيرة، وإما بإحكام إغلاق سوق العمل أمام ضحايا الفعل الأول. ذلك فضلًا عن اعتماد حكمها على منطق البطش والحديد والنار.

وبناء على هذا الذي جرى، لن يخطئ من يقول إن “صفقة القرن” توغلت في شرايين الحال الفلسطينية، قبل أن يفكر أصحابها في موضوعها!

في هذا الخضم، ومنذ بداية انقلاب حماس، كان الواقع معلوما ومقروءا. فالذي حدث بعد ثلاث سنوات، أن الاستجابة الحمساوية، للشق السياسي من الواقع، جاءت ضمن ورقة المصالحة في العام 2011 التي وقعت عليها الحركة دون أن تفكر مجرد تفكير في تطبيقها آنذاك. وبات الفلسطينيون أمام طرفين عنيدين يتعاميان عن واقع المجتمع.

واحد يرسل الوفد ويوصيه ألا يعود باتفاق، كما كان يفعل عباس ويتعمد اختيار عناصر ينطبق عليها المثل الذي يقول “إرسل حريصًا ولا توصه”. وآخر يرسل الوفد ويعطيه صلاحية التوقيع، قائلا له “لا تقلق، إن الثغرات كثيرة، وخيرها كثير، والفلتان من التطبيق مؤمن بحمد الله الذي تتم به الصالحات”. وكان ذلك صحيحا بالنسبة لحركة تبنت عمليات حفر نحو ألفي نفق تحت الأرض، ساعدتها اقتصاديّا حتى باتت شبه مستغنية -آنذاك- عن حقائب الدولارات، لنفسها طبعًا!

بعد مرور أكثر من اثنتي عشرة سنة على هذه الحال، وجدت حركة حماس في غزة نفسها بلا حلول، كما وجد عباس نفسه بلا ورقة سياسية وازنة على ميزان الذهب. لا حلول لدى الأولى، ولا وريقة لدى الثاني الذي تردت سلطته.

أما القضية نفسها فقد باتت في مهب الريح، أو في حال بائسة وهي في أيدي الطرفين، لكن قوتها لدى الشعب المحزون، ازدادت وتعمقت. وهذه الحقيقة الأخيرة، أخطأ الأميركيون في قراءتها، فظنوها من نوع الكوارث التي استحقت الغزو السياسي والمالي، تحت عنوان “إعادة الأمل”، وهذا نوع لم يُجدِ مع الصومال، حتى عندما جاء مشفوعا بقوة الغزو العسكري!

بعدئذٍ وجدت حماس نفسها مضطرة إلى المأسسة السياسية. ففي بداية انقلابها على النظام الفلسطيني في غزة، اكتشفت هي و”الإخوان” أن غزة لن تصبح جغرافيا سياسية للجماعة. فالجغرافيا السياسية تتاح من خلال فتح الحدود وسلاسة المرور، ومن خلال العلاقات الدولية. انكفأت لسنوات داخل حدود غزة، ولم يكن خطاب “الإخوان” الجامح يُسمن ولا يُغني من جوع. وفي السنوات الثلاث الأخيرة، بدأ التفكيك، الذي ظنت الحركة، أن خطواته محض تكتيكية. فــ”الإخوان” بطبائعهم، أجهل الناس بكيمياء السياسة وفي قراءة الواقع وتقدير احتمالاته. فلو كانوا يفهمون، لما اقتربوا من الحكم، واكتفوا بالبقاء قوة وازنة في المشهد السياسي، ولو أصبحوا يفهمون أكثر، سيكونون أثقل وأفعل إن حافظوا على رضا الشعب عنهم، وحسموا أمر السلطة، بتعزيز مؤسساتها الدستورية وورقتها السياسية وانحازوا إلى القانون وإلى الوثيقة الدستورية، على النحو الذي سيجعل من الاستحالة استمرار سياقات الفساد والاستبداد.

فما حدث هو العكس، حتى أصبح المواطن الفلسطيني في غزة، حائرا وهو يقارن بين فساد وفساد، من طرفين لا يطيقان وجود المؤسسات الدستورية. وبالطبع رجحت كفة حماس في موازين قياس الفساد، على أصعدة السرعة والوقت والتجرؤ والكم والكيف، وفي التأثيرات الكارثية على المجتمع الفلسطيني.

لم يعد الأمر يُطاق. ففي السياسة هزلت ورقة السلطة، وفي المقاومة هزلت تعليلات الهجمات الصاروخية، والمحتلون معنيون بالهُزاليْن. لذا أصبح الطرفان معنيين بتلاقي المتعوس مع خائب الرجاء. هما يأملان في شكل من التقاسم، للاستمرار في السيطرة، رُغم توافقهما على الذهاب إلى انتخابات.

حماس، من جهتها، تمر بلحظة الإحساس أنها استكملت شروط تأهلها للسياسة: هي صديقة للدولة المصرية، بخلاف ما هو خيار “الإخوان”. وهي متعاونة أمنيًّا معها بخلاف ما يتمناه “الإخوان”. وهي مستعدة للتهدئة وللمصالحة ولإرسال الوفود إلى روسيا فلاديمير بوتين، ولإنجاح الجهود المصرية، بخلاف ما يريده محورها الإقليمي الرئيس.

في هذا السياق، نطق قبل أيام، أحد المشتغلين بالخطاب القديم، عندما كانت الحركة تظن أن الدنيا قد خلت لها، وأن في مقدورها أن تغسل يدها تماما من كل المفردات التي تأسست بموجبها السلطة أصلا. كان ما نطق به عنصرها القيادي، نسخة موسعة لم تكن تصلح إلا للجلسات السرية قبل عشرين سنة. دعا إلى الانقضاض على اليهود في كل مكان، ليصبح المواطن الفلسطيني في كل مكان من شتاته الواسع، مضطرًّا إلى التبرؤ مما قاله قيادي الزمن الرديء. واضطرت حماس إلى الاعتراض على صاحبها، للمرة الأولى، ببيان رسمي.

إنه التكيف الجديد، والحتمي، مع واقع ومعطيات قديمة. لقد تأخر “المؤمنون” كثيرا في قراءتها، والواجب الآن، المثابرة على قراءة كيمياء السياسة!
الضفّة الغربية في نظرية الأمن القومي الإسرائيلي

بقلم: ساري عرابي ـ عربي 21 ـ 17/7/2019
رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب "أزرق أبيض" الجديد الذي ينافس على مقاعد الكنيست القادم، بيني غانتس، قال في تصريحات أخيرة له؛ إنّ حزبه لن ينسحب من الكتل الاستيطانية في الضفّة الغربية، ولا من القدس ولا من غور الأردن، في إعلان واضح عن الثوابت الإسرائيلية في ما يخصّ الضفّة الغربية.

صحيح أنّه أدلى بتصريحاته هذه في سياق الإعداد للانتخابات القادمة، بيد أنّها ليست تصريحات انتخابية، إلا بالقدر الذي يُطمئن فيه الأحزاب اليمينية ويدفع به دعاية منافسه الرئيس، حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو. بكلمة أخرى، فإنّ القدر الذي أعلنه غانتس من التمسك بالضفّة الغربية، هو الحدّ الأدنى للإجماع الإسرائيلي حول الضفّة الغربية، والعنصر الثابت في نظرية الأمن القومي الإسرائيلي.

تعود هذه النظرية إلى ما يُدعى بـ"خطّة ألون"، نسبة إلى إيغال ألون، العسكري والسياسي العمّالي الإسرائيلي السابق، الذي شغل عددا من المناصب السياسية المهمّة في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ مطلع ستينيات القرن الماضي وحتى آخر عقد السبعينيات منه، فقد نصّت خطّته، على ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة الإسرائيلية العسكرية والاستيطانية على أراضٍ داخل الضفة الغربية، ولاسيما تجمع "غوش عتصيون" بين القدس والخليل، بالإضافة للسيطرة المباشرة على غور الأردن، وسفوح المرتفعات الشرقية، والطرق الواصلة بين أريحا والقدس.

هذه الخطّة، التي كانت في الوقت نفسه نواة مقترح توسيع غزّة إلى سيناء، تحوّلت إلى نظرية معتمدة في الأمن القومي الإسرائيلي، تستند إلى أهمية السيطرة المباشرة على الأرض وتحويلها إلى عمق استراتيجي وقواعد للهجوم المضادّ، وعدم الاكتفاء بالمظلّة الدوليّة التي أوجدت "إسرائيل"، باعتبار أنّ هذه المظلّة ليست ضمانة ثابتة. بمعنى أنّها نظريّة في الاعتماد الذاتيّ على النفس، وفي فرض الوقائع التي تعالج مشكلة افتقاد "إسرائيل" إلى العمق الجغرافيّ في بيئة معادية ورافضة لوجودها.

يمكن القول إنّ هذه النظرية هي التي صاغت معالم اتفاقية كامب ديفيد بين "إسرائيل" ومصر، على نحو حوّل سيناء إلى عمق استراتيجي لـ"إسرائيل"، بعد تحديد حجم القوات المصريّة وعتادها داخل سيناء, في إطار تقسيمها إلى مناطق (أ، ب، ج). وعلى الأرجح لم تكن "إسرائيل" لتكتفي بالنوايا المصريّة، وإنما اشتغلت استخباراتيّا طوال العقود الماضية على ضمان تلك النوايا. ولعل التفريعة التي أضافها السيسي لقناة السويس كان من أهدافها زيادة الموانع المائية في وجه أيّ قوّات من الممكن أن تهدّد "إسرائيل" من الغرب.

تبقى الضفّة الغربية، التي يعني تحريرها حرفيّا، القبض الاستراتيجي على "إسرائيل"، وحشرها في منطقة "غوش دان"، بعد الإطلالة المباشرة على الساحل، وتحويل مصالح "إسرائيل" الحساسة إلى هدف ممكن في أيّ لحظة. لا شكّ والحال هذه، أنّ التفوق الجوّي، والتقني، والرادارات والاستطلاعات التقنية المتقدمة، لا تغني عن الوجود البشري الفيزيائي في الضفّة الغربية، والقتال على أراضي الضفّة في أيّ مواجهة محتملة من الشرق، بل وتهيئة أراضي الضفّة للهجوم المضاد للقتال على أراضي "العدوّ" شرقيّ النهر!

حتما سوفَ يُضاف إلى هذا العامل الأمني الاستراتيجي؛ عوامل أيديولوجية ودعائية وديموغرافية. فـ"غوش دان" لا تكفي لاستيعاب التزايد السكاني الإسرائيلي الذي يرفض التمدد إلى النقب الذي يشكّل المنطقة الأكبر في أرض فلسطين الانتدابية، لتكون الضفّة الغربية هي المكان المفضّل للتمدد السكاني الإسرائيلي الاستعماري، وهي أساسا لبّ الأيديولوجيا الصهيونية، ودعاية استقطاب المهاجرين، باعتبارها "أرض إسرائيل التوراتية".

هذه العوامل كلّها تجعل من الضفّة الغربية، ولو في حدود معيّنة، محلّ إجماع إسرائيلي، يجد فيها تعويضا نسبيّا عن العمق المفقود في بيئة معادية. فـ"إسرائيل" كيان غير طبيعي، يشتغل على أساس كلّ الاحتمالات الممكنة في المنطقة العربية، والتحوّلات التي قد تنفتح عليها، ومن ثم، فلا مجال للنوايا الطيّبة، أو الركون لمعاهدات السلام، وإنّما لا بدّ من الأرض قاعدة ثابتة للتحرك الاستراتيجي والمناورة العسكرية. وما دامت موازين القوى تعمل لصالح "إسرائيل"، فلماذا لا تستغل هذه الموازين المواتية لها لتحقيق الاحتياجات الاستراتيجية الممكنة؟!

لماذا تفضل السلطة غانتس؟!

بالرغم من ذلك، ما تزال قيادة السلطة الفلسطينية، تتصرف وكأنّها تراهن على المنافسة الحزبية داخل "إسرائيل"، وذلك بعد تجربتها الطويلة التي يُفترض أنّها أكسبتها معرفة دقيقة بحدود "إسرائيل" التفاوضية، التي لا يمكن فيها أن تتنازل عن مصالحها الاستراتيجية الضرورية في الضفّة الغربية، وهو ما يفقد أي دولة فلسطينية محتملة داخل الضفة الغربية معناها السيادي.

الأمن القومي الإسرائيلي، وواعيا بالقيمة الاستراتيجية الضرورية للضفة الغربية بالنسبة لدولة صغيرة وضيقة وفي بيئة معادية كـ"إسرائيل"، ومن ثم فهي (أي السلطة) لا تفضّله باعتبار الحلّ النهائي، وإنما باعتبار ذاتها من حيث هي، وذلك من جهتين.

الجهة الأولى، وجودها واستمرارها، فاليمين الإسرائيلي أكثر ضيقا من غيره، من القوى الفاعلة في "إسرائيل"، بوجود ممثل سياسيّ للفلسطينيين، حتّى لو اقتنع هذا الممثل، بحدوده الراهنة حدودا أبديّة، بمعنى أن السلطة ما عادت تطمح بأن تتحول إلى دولة على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967، وهي تعلم اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، أنّ أقصى ما يمكن أن تطمح له أن تستمرّ كيانا وهدفا في حدّ ذاته، بصرف النظر عن كونها في أصلها وعدا بالدولة الفلسطينية.

وبينما يقوم اليمين الإسرائيلي بتقليص هذه الكيانية وإضمارها في قلب الإدارة المدنية الإسرائيلية الآخذة بالتضخم في الضفّة الغربية، أيّ إنّه ضمٌّ في صورة احتلال صريح، ترى المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية فائدة تلك الكيانية التي تفصل الفلسطينيين عن "إسرائيل"، وتمنح "إسرائيل" هيمنة أمنيّة واستيطانية مُجمّلة وبلا تبعات سياسية أو اقتصاديّة!

أمّا الجهة الثانية، فهي التعامل في الأثناء، فبناء على رؤية كلّ من الطرفين للسلطة، أي المؤسسة السياسية اليمينية الحاكمة الخاضعة للمزايدات الحزبية، والمؤسسة العسكرية الأمنية المشغولة بالأمن أكثر من أيّ شيء آخر، فإنّ التعامل يزداد خشونة في حال المؤسسة السياسية، كالخصم من أموال المقاصّة، وهو الأمر الذي ورّط السلطة في ردّ فعل عمّق من أزمتها الاقتصادية، ومن ثم تهديد قدرتها على الاستمرار، بينما يميل الأمن الإسرائيلي إلى عدم إحراج السلطة؛ بما من شأنّه أن يضعف من قدرتها على القيام بمهمتها، أي فصل الفلسطينيين مع استمرار الفعل الأمني الإسرائيلي المباشر.

على ضوء ذلك، يتضح أن استراتيجية السلطة تجاه الفرقاء الإسرائيليين تتعلق بذاتها لا بمشروع تحرّريّ أكبر، وهو ما يجعل من الشقّ الواقعيّ الاستعماريّ مما يُدعى بـ"صفقة القرن" يأخذ آماده ويكرّس مفاعيله بلا عقبات في الواقع.
حركات المقاومة بين الموقف الأخلاقي والواقعية السياسية

عوض عبد الفتاح ـ العربي الجديد ـ 17/7/2019
حتى لحظة اندلاع البركان العربي قبل ثمانية أعوام، كانت حركات المقاومة العربية والفلسطينية المسلحة، خصوصا التي برزت على المشهد بعد الانهيارات العربية واتفاق أوسلو، مشدودة إلى الصراع ضد إسرائيل ومتمركزة فيه. ولا شك أنها، وتحديدا حزب الله وحركة حماس، ساهمت في الإبقاء على الوعي الفلسطيني والعربي الشعبي الرافض للوجود الاستعماري الصهيوني في فلسطين، بعد إقدام قيادة حركة التحرر الفلسطيني (منظمة التحرير) على تتويج عملية التطبيع مع هذا الوجود، بتوقيع اتفاقية أوسلو. وكان حزب الله، مستفيدا من تجربة المقاومة الفلسطينية في لبنان، بإيجابياتها وسلبياتها، ومن الدعم الإيراني، قد أظهر قدرة لافتة على إعادة تنظيم النضال المسلح ضد الاحتلال الصهيوني الأرض اللبنانية. وسُجل نجاحه في طرد المحتل، بدون أي شروط، عام 2000، في ثاني أهم المعارك العربية ضد إسرائيل، بعد معركة عبور الجيش المصري قناة السويس وتحطيمه خط بارليف المنيع عام 1973. وجاء رد مقاتلي الحزب على العدوان الصهيوني عام 2006، والذي استمر أكثر من شهر، ليظهره نموذجا مقاوما فريدا وجذّابا في مشهد عربي رسمي قاحل. وبفضل هذا الأداء العسكري والإعلامي، والصمود الأسطوري، ضد المعتدي، حظي الحزب، وقائده، حسن نصرالله، بشعبية عربية لم يحظ بها سوى جمال عبد الناصر. 

أما حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، فقد تحولت إلى حركة مقاومة منظمة ومستقلة، بعد خروج الاحتلال الإسرائيلي من داخل قطاع غزة، وتعزّزت بعد الانقلاب الذي نفذته عام 2007، والذي لا تزال تداعياته تتفاقم على الوضع الفلسطيني الداخلي، بغض النظر عن ادعاءات كلٍ من حركتي حماس وفتح حول خلفياته ودوافعه. ومنذ ذلك التاريخ، بات لدينا كيانان فلسطينيان منفصلان، واحد في قطاع غزة تحكمه حركة حماس، ويستمر بفضل سلاحه المقاوم، وآخر في بعض مناطق الضفة الغربية، تديره حركة فتح، ويستمر بفضل التنسيق الأمني مع المستعمر. 

وما لم ينتبه إليه إلا قلة أنه في مجال المقاومة المسلحة، أو الصدام العسكري ضد العدوان الإسرائيلي، كانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وبصورة أقل الفصائل العلمانية، ولا تزال، حركة المقاومة الوحيدة المشتبكة مع المعتدي الإسرائيلي على مدار عمر الانتفاضات الشعبية العربية. بل يصح القول إن الشعب الفلسطيني، بحراكه الشعبي، وانتفاضاته المتفرّقة، ونشاطه الثقافي، ظلّ في هذه الفترة، ولا يزال، القوة العربية الوحيدة المشتبكة مع المستعمر الصهيوني، فيما حركة المقاومة اللبنانية متورّطة في الحرب السورية الأهلية، وملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل من خلال الأمم المتحدة، على خلاف ما كان يتوقع منها ملايين العرب المفتونين بحركة المقاومة اللبنانية، أي أن تقف إلى جانب الشعب السوري، أو على الأقل أن تقف على الحياد. وحتى في مجال التميّز في تجربة المقاومة ومزاولتها، تزيد فرادة صمود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن فرادة صمود المقاومة اللبنانية، لسببين أساسيين: لأن قطاع غزة، منطقة صغيرة جداً، محاصرة براً وبحراً وجواً. وبالتالي، تفوق متطلبات المعركة والمواجهة ومخاطرهما أضعاف ما تتطلبه في منطقة واسعة، وحدودها مفتوحة. في حين أن لبنان بلدٌ أوسع بكثير، وله منافذ عدة تُسهل عليه التزود بالسلاح. وأن حركة حماس لم تتورّط في دماء السوريين، وفضّلت الخروج من سورية، بعد أن فشلت مساعيها في الوساطة مع النظام الذي أصر على الحل الأمني. وليس استمرار تربص العدو الاسرائيلي بحزب الله، وخشيته من تعاظم قوته في لبنان، سببا كافياً ولا مقنعاً، عملياً وأخلاقياً، التغاضي عن تورّط الحزب في سورية، وعن ضرورة مراجعة هذا الدور، وإعادة بناء معادلة تحرّرية ونهضوية، مدنية، وعصرية. 

.. وقبل الانكسار العربي، الذي اعتقدنا، في أوائل التسعينيات، أنه وصل إلى القاع، لم تكن مسألة الحكم، والدولة المدنية، والحريات الفردية، وكل مقومات دولة المواطنة الديمقراطية، قد تعززت في أوساط الأجيال الشابة الجديدة التي استيقظت على واقع دول عربية استكملت عملية التكيف مع الوجود الصهيوني الاستعماري، وفي الوقت نفسه، على واقع أنظمة أكثر استبدادا وفساداً، وأكثر تنكراً لحرية المواطن. ما معناه أن ادعاء الأنظمة أنها منصرفة عن مهمة تحقيق الديمقراطية والتنمية لصالح المعركة مع إسرائيل انكشف زيفه، وحجم التخريب المجتمعي الذي أحدثته الطغم الحاكمة. مثلاً، أقام النظامان، المصري والأردني، معاهدتي صلح مع إسرائيل، وعلاقات تطبيع كاملة، وأقامت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقيات مع إسرائيل، وساروا في الركب الأميركي، من دون حصول أي تقدم، لا على مستوى الحقوق الفلسطينية، ولا على مستوى التنمية والنهوض الاقتصادي، والديمقراطية. أما النظام السوري فقد خاض مفاوضات عبر الولايات المتحدة الأميركية، لاسترجاع الجولان، شرطا لإنهاء "النزاع"، غير أن هذه المحاولات فشلت، بسبب إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بالشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا. أما عن الأنظمة الخليجية، وخصوصا السعودية، فحدّث ولا حرج، فقد انتقل التطبيع مع إسرائيل من السر إلى العلن. 

في ظل هذه الهزيمة الشاملة، المسؤولة عنها الأنظمة القومية العلمانية، دخلت إلى المقاومة الإسلامية المشهد، في تحدٍّ لذهنية الهزيمة، ومحاولةٍ لتقديم نموج مقاومة جديد؛ في لبنان وفلسطين. ولكن مأزق هذه الحركات في أيدلوجيتها الدينية، وهذه نقطة قوة وضعف في آن، حيث هي عامل تعبئة وتحشيد لجمهورها من جهة، وهي عامل انعزال، وتفرقة، على مستوى الشعب، من جهة ثانية. طوّرت طريقة تنظيم المقاومة، وأدخلت تقنياتٍ متقدمة، وفهماً أعمق للعدو، وكيفية التعامل معه، ولكنها أخفقت، وإن أيدت بصورة انتقائية بعض الثورات، في فهم (واستيعاب) البعد الأساس في الثورات العربية، والدوافع الاجتماعية والاقتصادية، والإنسانية. هي إما نظرت إليها أنها مؤامرة، أو فرصة للحركات ألإسلامية لاستلام الحكم، أو فقط لإطاحة أنظمة عاجزة عن هزيمة إسرائيل. لم يكن، ولا هو الآن، موضوع حرية الفرد، وقضية الديمقراطية، والدولة المدنية، والشراكة وفق عقدٍ ينظم الدولة، ويضبط علاقتها بالمجتمع والمواطن، من القضايا التي تشغل أولوية لهذه الحركات، أو تشكل جزءًا من رؤيتها أو ثقافتها وبرامج التنشئة والتثقيف السياسي لكوادرها. 

وبتفحص تجربتي حكم حركة حماس قطاع غزة ومشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية، تتكشّف إخفاقات بنيوية، وقصورات مفاهيمية، خطيرة، في التعامل مع الداخل، تساهم في تآكل التجربة، ولا يحمي هذه الحركات من غضب المواطن سوى سلاحها، أو وجودها في دائرة الاستهداف الدائم من إسرائيل، فلبنان دولة تعصف بها مظاهر الفساد والفشل السياسي والاقتصادي. وفي قطاع غزة المحاصر من إسرائيل والنظام المصري، تتخبط "حماس" في عملية تسيير حكمها. ولم تقدّم، على الرغم من جسارتها، وجسارة مقاوميها في مواجهة العدوان الصهيوني، نموذجا جذّابا للحكم، ولا مشروعاً وطنياً جامعاً لعموم الشعب الفلسطيني، بديلاً عن مشروع سلطة رام الله الاستسلامي والتجزيئي. 

وبتتبع تصريحات قادة في حركة حماس، بخصوص التوجه إلى إعادة العلاقات مع النظام السوري، ليس خطوة تتطلبها ضرورات الواقعية السياسية، كما هو حاصل مع النظام المصري، المنقلب على الثورة، ومحطّم آمال الناس، بل هي موقف يكيل المديح له، مضفيا شرعية على جرائمه ضد الشعب السوري، وضد مطالب هذا الشعب الشرعية في الحرية والعيش الكريم، ويعكس التخبط وفقدان التوازن بين الموقف الأخلاقي وضرورة الواقعية السياسية. 

ليس ممكناً، ولا جائزاً أخلاقياً، لحركات المقاومة، خصوصا بعد كل ما مرّ على العالم العربي في العقد الأخير، مواصلة تعضيد القوة العسكرية، وفي الوقت نفسه، تجاهل واقع المواطن على المستوى المحلي، وعلى مستوى دول الوطن العربي. بدون ربط ذلك بمقومات نهوض المجتمعات والدول العربية، وفي مقدمتها التحرّر من الاستبداد، وجعل الاهتمام بالديمقراطية والتنمية والاستقلال جزءًا عضوياً من برامجها وسلوكها، لا إمكانية للانتصار على المستعمر. تستطيع هذه الحركات، كما أثبتت، الصمود في وجه العدوان الصهيوني الخارجي، والوصول إلى عمقه، ولكن بدون بناء علاقة استراتيجية مع الشعوب العربية، ومن ثم مع أحرار العالم، ستظل المواجهات مع العدو أشبه بعمليةٍ سيزيفيةٍ، أي نبذل جهدآ كبيراً وتضحية باهظة، ثم نعود لنرمم ما خربه العدو. يحتاج الإنسان العربي إلى انتصار حقيقي، وهذا يحصل فقط بربط التحرر الخارجي بالتحرّر الداخلي. وهذ ما تقوم به طلائع التغيير والثورة، والتي أوقدتها من جديد، ثورتا السودان والجزائر.
ملحمة فلسطين في دوامة التراجيديا العربية
واسيني الأعرج(*) ـ مجلة الدراسات الفلسطينية ـ العدد (119) ـ صيف/ 2019

في الزمن الصعب الذي نعيشه من دون أن نفهم كثيراً من أسراراه، أتساءل أحياناً ماذا يمكن لكاتب عربي، من المغرب الكبير، مشبع بفلسطين مثلما تلقاها منذ اللحظة الأولى، أن يفعل؟ كيف يمكنه أن يكون فلسطينياً ولو قليلاً، بعمله وتعاطفه، وأكثر، بكتاباته؟ هل يكتب رواية ليتخطى المسافات باللغة والمعاني، مثلما يرفع الجزائري البسيط اليوم العلم الفلسطيني في كل حراكه الضخم فقط ليثبت للعالم بعفويته، أو على الأقل للعالم الذي في رأسه، أن فلسطين لا تزال قضيته الأولى حتى لو يئس من إخوة الدم والتاريخ؟

في أعماقي، أحسد هؤلاء الشباب العفويين الذين لم يصبهم ما أصاب المثقف. ما أصابنا. وفي المقابل، لا يمكن لكاتب وصل إلى حالة إشباع قرائي وسياسي للحالة الفلسطينية، أن يقبل أيضاً بما يُفرض اليوم من حلول تعتبر فلسطين حالة منغِّصة، عليها أن تسير في ركب الخيارات الأميركية، وبمعنى أدق، ربما الإسرائيلية، وأن يكتب تاريخاً روائياً، ويقول تلك اللحظة الصعبة التي لم ينتبه لها الآخرون. يحلم على الأقل. لا رواية من دون تلك اللحظة الاستثنائية التي تصنع الإبداع، وإلاّ سيصبح الفعل الأدبي سيلاً من الكلمات المكررة.

في الرواية التاريخية معاناة كبيرة لا توصف، والجهود المضنية تغيب وسط التاريخ نفسه واللغة المستعارة للتعبير عنه. فلا بد إذاً من أن يكون هناك عنصر ما في هذا التاريخ جعل الهزائم تتكرر باستمرار، وفي حقب متعددة، وبأشكال تكاد تكون متشابهة، كأن الزمن لم يتغير، أو كأنه يتغير بالعودة إلى الوراء؛ أو ربما هناك نقطة في مساحة دائرية، كلما ابتعد عنها، وجد نفسه فيها في دوامة تكاد تتحول إلى قدر لا يمكن تفاديه.

عن أي فلسطين نتحدث؟ فلسطين التاريخ مثلما عرفناه قبل سنة 1948؟ فلسطين المقاومة التي لم تتوقف قط؟ أم فلسطين الأمر الواقع؟ ثلاث حالات تتحكم في تراجيديا الكتابة اليوم عن فلسطين. فلسطين التاريخية تغيرت كثيراً منذ قرار التقسيم الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 / 11 / 1947، ورفضه العرب متّكلين على جيش إنقاذ عجز عن إنقاذ نفسه من هزيمة قاسية. لم يعد هذا التاريخ موجوداً بعد أن نهبت إسرائيل فلسطين كلها، وحتى ما سُمي دولة فلسطين، لم يبق منه شيء كثير. دولتان في بلاد واحدة: رام الله وغزة، ومستعمرات على مد البصر تأكل آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية الخصبة. فلسطين المقاومة؟ بدأت تضمحل منذ القبول باتفاق أوسلو. انتهت الانتفاضة الأولى والثانية، والانتفاضة الثالثة أصبحت صعبة بعد المتغيرات على الأرض. ما يحدث في غزة مقاومة، لكنها معزولة ولا سند لها إلاّ الجسد الفلسطيني. فلسطين الأمر الواقع؟ هي فلسطين اليوم، عرضة لعمليات الإفناء كلها داخل اليأس العربي المعمم.

مع أي فلسطين يتعامل الكاتب العربي اليوم؟ هل انغلقت سبل التحرر، أم إن هذا المثقف لم يعد قادراً على إبداع فلسطين الأُخرى؟ كيف يمكنه من داخل هذا الشتات الترابي أن يعيد ترميم وتخيُّل زمن آخر أكثر قابلية للحياة؟ يبدو الأمر سهلاً على مستوى الخطاب العام، لكن على مستوى الفعل الإبداعي، سيختلف الأمر كلياً، إذ على الكاتب تفكيك اليقينيات التي لا تقبل بالهزيمة، بل إنها تحللها وتعيد قراءتها، ثم تحولها إلى انتصارات وهمية، أو تبحث لها عن مشجب تعلق عليه هزيمتها، كأننا في فرنسا بعد هزيمتها القاسية مع النمسا، في سبعينيات القرن التاسع عشر، حين ألصقت خراب بنياتها العسكرية الداخلية بضابط يهودي اسمه دريفوس، في ظل معاداة مستفحلة للسامية. ولولا كاتب عظيم مثل إيميل زولا الذي وجّه إلى رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك، رسالة مشهورة حملت عنوان "إني أتهم"، أعاد فيها بناء الهزيمة وآلياتها التي لا دخل فيها لدريفوس، لكان هذا الضابط الشاب أُعدم بتهمة الخيانة العظمى.

هذا كله يحدث في ظل دوامة الانهيار المتواتر الذي لا يفتح أي أفق على مستقبل آخر غير اليأس. يأس قد يعيدنا إلى أحجامنا الحقيقية في ظل عالم يركض بسرعة مخلفاً وراءه مَن لا يستطيع اللحاق به. هل هي اللحظة القاسية المصاحبة للسقوط النهائي المدوي؟ كيف يُطلب من عالم يتفكك، وعلى حافة الانهيار، أن يحل مشكلة عويصة مثل قضية فلسطين، وهو لا يستطيع حتى أن يجد له مكاناً في عالم آخر يملك سبل اختراقه وإجباره على الإصغاء إليه: النفط. قد يبدو الأمر مستهلكاً لكنه الحقيقة الأخيرة. يملك العربي حبل نجاته، لكنه يحتاج إلى قليل من الذكاء والابتعاد عن التبعية، وهما عنصران نادران اليوم، في العصر الذي يعيشنا بتحولاته، ولا نملك أي مسلك للدخول في أعماقه، أو لننحت لأنفسنا زاوية صغيرة نفرض فيها احترامنا عليه. خرجت اليابان منكسرة من حرب عالمية ثانية هزمتها بقنبلتين نوويتين، لكن بفضل الرغبة في الحياة والتبصر والعقل، استعادت حضورها وهي المكروهة عالمياً مثلما أراد لها الإعلام العسكري الأميركي أن تكون.

الأجيال العربية المتعاقبة كلها تحمل هزائمها الخاصة بها، وتحمل جراحاتها. جيل يورث جيلاً آخر خيباته مضافاً إليها خيباته الخاصة. وفي عمق هذه الصور الرمادية كلها، تظل فلسطين حاضرة بقوة، تذكّر العرب بمأساتهم الشمولية التي تحولت فيها فلسطين إلى مؤشرهم الرمزي، في صعوده وانكساره.

كلما طُرحت القضية الفلسطينية مشفوعة بالخيانات العربية، تساءلت في أعماقي: عن أي خيانة نتحدث؟ يبدو كلامي غريباً بعض الشيء، فما يسمى خيانات عربية هو في النهاية مجرد تجليات عقلية المهزوم. لا يُنتظر من المهزوم أن يحل مشكلات تتجاوزه، بل متى كان للمهزوم رأي سوى رأي السيد المنتصر والمذل؟ فهو يسير في مساراته منكّس الرأس، وينفذ ما يؤمر به. وكلما التفت وراءه وتذكّر، أو ذُكّر بالقضية الفلسطينية، صرخ قليلاً ليؤكد يأسه الكلي في عالم يعيش على هوامشه، حتى لو بدا في صلبه. نحن داخل الفجيعة من حيث لا ندري أو ندري، حيث انغلق علينا كل شيء، وأصبحنا أسرى الهزائم واليأس. نحن كمَن يستيقظ فجأة على عالم لا يعرفه مطلقاً، دُفع به نحو العزلة والموت البطيء، فلا يعرف إلى أين يتجه. حتى العلاقة مع الأرض تغيرت، فما كان له أصبح لغيره، ونفطه ليس ملكه. مهزوم في كل شيء حتى في حلمه، وعندما نُهزم في حلمنا فهذا يعني أننا خسرنا المستقبل أيضاً.

على مدار أعوام كتابتي الروايات التاريخية التي تمسّ عن قرب الشأن الفلسطيني والعربي: "سوناتا لأشباح القدس"، و"رماد الشرق"، و"2048 حكاية العربي الأخير"، ظل شيء واحد يشغلني: كيف أستمر في الكتابة بلا يأس؟ كان ذلك الأمر بالنسبة إليّ رهاناً كبيراً. لم يكن في نيتي الاستسلام للهزيمة، وإنما العكس هو الصحيح، لكن كان من الصعب عليّ أيضاً تفادي عاصفة الخوف الحاملة في إثرها جميع تاريخنا الرثّ الذي حولناه إلى انتصارات، ونسينا أن الآخر العدو، يضحك، بل يسخر من قصورنا وجهلنا. كل يوم كنا ننزل تحت الحد الأدنى ونمنحه مزيداً من الأسلحة لدفننا تحت التراب إلى درجة أننا أصبحنا نقبل بأي شيء، حتى الحلول التي تسرق منا أراضينا وتحولنا إلى رقيق. لهذا لم أستغرب ممّا يسمى الخيانات العربية التي يركز عليها الإعلام العربي والفلسطيني النضالي، فكل ما يحدث أمام أعيننا ويذبحنا من الرقبة، تجليات لمرض عميق ليست فلسطين فيه إلاّ أداة لاختبار فداحة ما حدث ويحدث وسيحدث.

بقدر ما يكون العرب في قوة، تكون فلسطين قوية، وبقدر ما يكونون في حالة الضعف، تتبدى فلسطين في أقصى حالات الضعف، كأنها إسبارطة بعد حرب طروادة المدمرة، التي لم تخلف فيها قائماً الشيء الكثير، بعد حصار الأعوام العشرة، وهيلينا الجميلة التي لا تدري مَن سيكون منقذها، أهو مَن سرقها (باريس) من زوجها مينيلاس، أم هو أخيل الذي جاء كي ينقذها؟ لم تكن لدى باريس القوة لمجابهة غريمه، وخصوصاً بعد مقتل هيكتور، إلاّ الحيلة والحيلة دائماً، للدفاع عن المرأة التي رافقته في رحلته حتى وجد المقتل في كعب أخيل. أي حيلة نملك نحن اليوم للخروج من يأس بدأ يتحول إلى نمط حياة، نقبل به كأنه المنتهى؟

منذ الانكسار الفلسطيني ـ العربي الأول، هزيمة 1948، خسر العرب قوة المبادرة. فقدنا قوة هيكتور التي لم تقف طويلاً أمام إصرار أخيل، ولم نملك حيلة باريس لقلب الهزيمة إلى انتصار. منذ ذلك الزمن والعرب يعيدون إنتاج الخطوط العريضة نفسها للهزيمة، بل التواطؤات نفسها التي لم تفدهم بشيء، وإنما على العكس من ذلك، بيّنت ضعفهم الجلي الذي استغله أعداؤهم وتبعيتهم. لقد آن لنا أن نعود إلى تلك اللحظة الأولى لمساءلتها ومحاولة فهمها عن قرب.

كل كتابة روائية تحديداً، هي عودة إلى تلك اللحظة الفلسطينية الأولى التي ستصنع كل ما سيأتي لاحقاً. فالذي ينتصر تنفتح شهيته على انتصارات أُخرى، وخصوصاً إذا كان الذي يواجهك هو كيان اسمه إسرائيل كوّن دولة من عدم، وعلى أنقاض دولة كانت قائمة، أمّا الذي ينهزم فلا حل ثالثاً أمامه، فإمّا أن يعيد قراءة تاريخه بشكل نقدي صحيح، وإمّا أن يستسلم لقدر الهزائم المتتالية، وحتى ما يسميه انتصاراً، لم تكن نتائجه النهائية كذلك، وها هي حرب تشرين الأول / أكتوبر 1973 مثلاً لذلك. الأمر الأهم هو الحفر في اللحظة المؤسسة للهزيمة لتجاوزها وتخطيها. فقد كان ميدان هذه الحرب في "سوناتا لأشباح القدس" و"رماد الشرق"، بلاد الشام، وفلسطين تحديداً، وقد اشتركت فيها جميع القوى العربية في المشرق العربي التي كانت تحت المظلة العثمانية: المملكة المصرية ومملكة الأردن ومملكة العراق وسورية ولبنان والمملكة العربية السعودية. كيف يمكن رسم المشهد الدرامي القاسي الذي حولته الهزائم المتكررة إلى قدر ملعون؟ الحروب الأولى اعتمدت على المتطوعين في غياب جيوش نظامية حقيقية، كأنها نزهة، تقابلها الميليشيات الصهيونية المدربة، والمسلحة بأحدث الأسلحة الفتاكة، والمكونة من المجموعات التي سمحت لها الحرب العالمية الثانية بأن تخرج قوية من تجربتها: البلماخ والإرغون والهاغاناه وشتيرن. الجهة الصهيونية أخذت موضوعة الحرب بجدية لأن المسألة بالنسبة إليها كانت وجودية، وهذا يحتاج إلى تجنيد الطاقات الحية كلها لضمان الانتصار. نتردد في قول هذا، لكنه الحقيقة المرة. فقد كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1947 قراراً بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وتدويل منطقة القدس، فكان كالتالي: 56% لليهود؛ 43% للعرب؛ 1% منطقة القدس (وُضعت تحت الانتداب بإدارة الأمم المتحدة). العرب عارضوا القرار منذ إعلانه لأنه ظالم، بينما قبل به الصهيونيون.

المشهد تراجيدي وقاسٍ، والظلم واضح. يفتح الفلسطيني فجأة عينيه على أرض أُخرى، ومنطق آخر، وجرح جديد سيستمر طويلاً في النزف، بلا حل في الأفق، وقوم آخرين يطالبون بحقهم في أرض لم يطؤوها في حياتهم. كان العرب، شكلياً وعددياً يبدون كأنهم سيجعلون من الصهيونيين لقمة سائغة. هذا الإحساس الذي تطور على فكرة رميهم في البحر، والذي استغلته الدعاية الصهيونية لمصلحتها بشكل ثقيل، بيّن عجزاً كلياً عن التفكير، وعن تحليل مقدرات العدو. لم يردعوا الصهيونية في آرائها المدمرة، وهي التي ألصقت تهمة معاداة السامية، بجمال عبد الناصر الذي اتضح لاحقاً أنه لم يقلها. الذي قالها في سنة 1948 هو المصري عبد الرحمن عزام باشا، الأمين العام الأول لجامعة الدول العربية، فقد قال إن على اليهود الذين جاؤوا إلى فلسطين عن طريق البحر، أن يعودوا من حيث جاؤوا، على السفن ذاتها التي حملتهم، عبر البحر أيضاً، وشتان ما بين المفهومين. والذي فضح اللعبة هو الوزير العمالي كريستوفر ميهيو الذي اقتيد في بريطانيا إلى المحكمة التي، بعد أن استمعت إلى الأدلة، أصدرت في شباط / فبراير 1976 قرارها لمصلحة ميهيو الذي دافع عن فكرة أن جمال عبد الناصر لم يقل هذا الكلام، وأن المصرِّح به واضح، وهو ليس زعيماً عربياً.

العرب ظلوا كما اليوم، في تمزقات داخلية تتحدد بمدة قربهم أو بعدهم عن بريطانيا. ففي 12 نيسان / أبريل 1948، أقرّت الجامعة العربية بإرسال الجيوش العربية إلى فلسطين، وأكدت اللجنة السياسية أن الجيوش لن تدخل قبل انسحاب بريطانيا المزمع في 15 أيار / مايو.

هل بيعت حقيقة أرض فلسطين في اتفاق سري مع الإنجليز والوكالة اليهودية الذي كان يقضي بضم الضفة الغربية إلى نهر الأردن، إلى شرق الأردن، بدلاً من قيام دولة فلسطينية عليها، وفي المقابل تنسحب القوات الأردنية من الأراضي المخصصة للدولة اليهودية وفقاً لقرار التقسيم؟

في الساعة الرابعة، من بعد ظهر 14 أيار / مايو، أعلن المجلس اليهودي الصهيوني قيام دولة إسرائيل. وبعد بضع دقائق اعترفت بها الولايات المتحدة، ونشر الرئيس الأميركي هاري ترومان رسالة الاعتراف بإسرائيل، بينما كان العرب في نقاشات المهزوم، بين التدخل من عدمه.

قبل انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين بأسبوعين، حدث تغير كبير في الموقف المصري حدده التقارب مع بريطانيا، وأصبح الملك فاروق ورئيس حكومته النقراشي من المؤيدين لدخول جيش مصر الحرب. وتم ذلك بشكل ارتجالي، بلا دراسة علمية لحقائق الميدان. وفي مساء 12 أيار / مايو 1948، أي قبل إعلان انتهاء الانتداب بيومين، وافق مجلس النواب المصري على دخول الحرب. أمّا في الجهة الصهيونية فكان الأمر مختلفاً، فالوكالة اليهودية كانت تمثل القيادة السياسية اليهودية ويرأسها دافيد بن ـ غوريون، بالتعاون مع القوة العسكرية المتمثلة في الهاغاناه التي شكلت لاحقاً جيش الدفاع الإسرائيلي، وعصابتَي إرغون وشتيرن. وقد سارع هؤلاء إلى استغلال الوقت استغلالاً كلياً، بتنظيم محكم، وبخرائط حربية كانت جاهزة وتنتظر مغادرة الإنجليز فقط. تولى من الجهة العربية، الملك عبد الله مركز القيادة العليا للجيوش العربية في فلسطين، بينما كُلف اللواء المصري محمد أحمد المواوي بالقيادة العامة للقوات العربية، فضلاً عن قوة خفيفة من المتطوعين يقودها البكباشي أحمد عبد العزيز تعمل على المحور الشرقي من خط العوجة إلى بير السبع إلى الخليل وبيت لحم. وبدأ التفكير في تدبير الأسلحة بعد رفض الإنجليز، لكن لجنة حاجات الجيش لم تستطع أن تلبي الحاجات العسكرية، فظهرت بعدها فكرة السلاح الفاسد الذي قيل عنه إنه كان السبب الرئيسي في الهزيمة العربية. لا نعتقد ذلك، بل إنه ربما كان عاملاً ثانوياً، ذلك بأن الذي يدخل حرباً مصيرية قبل يومين من اندلاعها، لا يمكنه إلاّ أن يُهزم أمام عدو مصمم. انتهت حرب فلسطين بهزيمة مصر والدول العربية واستيلاء إسرائيل على أرض فلسطين كلها ما عدا قطاع غزة والضفة الغربية والقدس العربية. فحصلت على أكثر ممّا أعطتها إياه وثيقة التقسيم.

الهزيمة العربية كانت مثل القدر المحتوم

إذ كان كل شيء ارتجالياً

العالم التحتي الذي كثيراً ما يتفاداه التاريخ، وحدها الرواية تستطيع أن تدخله وتتوغل في تناقضاته، فهي ترى ما لا تراه الأجناس الأُخرى، باحثة داخل الخراب عن عنصر الدهشة والحقيقة الأُخرى التي لا يراها الشخص العادي.

فمن نقطة السواد الأولى تبحث الرواية عن وسائط لفهم عصر عربي أصبح مرتبكاً كلياً. جميع المقاومات فشلت لأن العرب دخلوا بعقلية المهزوم أو المستهين بالعدو، فقد تشكل جيشهم الأول من المتطوعين وليس من محاربين حقيقيين، والذين ذهبوا إلى الجبهات لم يذهبوا للانتصار، وإنما للاستشهاد. جيش الإنقاذ الذي أوكلت إليه مهمة إنقاذ فلسطين، كان بلا تدريب، وكان عليه إنقاذ نفسه من هلاك كان يرتسم في الأفق. هل قلت شيئاً غير هذا في رواية "رماد الشرق" بجزأيها؟ مهما تكن النيات طيبة، فطريق جهنم مفروش بالنيات الحسنة. عدد وحدات جيش الإنقاذ كان كبيراً، لكن لم تنفع لا قيادة ولا شجاعة اللواء إسماعيل صفوت الذي كان وراءه قرابة 4000 متطوع، ولا قيادة وشجاعة فوزي القاوقجي، ولا جرأة 2500 مجاهد فلسطيني، على صناعة قدر آخر غير الهزيمة. الرغبة كانت كبيرة، لكن الفعل كان انتحارياً في النهاية. لم يكن الجيش الإسرائيلي قوياً، لكن الجيش العربي كان ضعيفاً. القادة العرب يتصرفون حتى اليوم تصرف المهزوم، فالمفاوضات عبر التاريخ ليست هي الإشكال، وإنما كيفية الدخول إليها، وبأي أوراق للضغط؟ كانت المقاومة في وقت من الأوقات هي هذه الورقة، لكنها سقطت بعد اتفاق أوسلو، وأصبح الجسد الفلسطيني عارياً.

لم تكن نظرتي سوداوية على الأقل من حيث فعل الكتابة الواعي، عندما كتبت رواية "2084 حكاية العربي الأخير"، وإنما كنت أبحث في عمق هزائم هذا العربي وهو يضمحل في سكينة ويأس، باحثاً عن أي قصبة للنجاة الفردية ، هو الذي لا يملك حتى جسارة دون كيشوت الذي دخل إلى حروبه الخاسرة بشهامة الفارس.

الرواية تلمس هذا الزمن العربي الصعب. لا أعتقد أن العرب عاشوا زمناً شبيهاً بما يعيشونه اليوم، فقد استُرخِص كل شيء إلى درجة أن كل ما يحيط بهم أصبح بمثابة لا حدث، بعد أن خسر العربي، أو كاد، الرغبة في الحلم والتخطي، وربما الحياة أيضاً. قيمة العربي نزلت إلى درجة لم يعد أحد منشغلاً لا بها، ولا بعدد القتلى يومياً في التفجيرات أو الإعدامات المجانية، أو الموت بالأمراض الفتاكة والأوبئة التي عادت إلى الواجهة في كثير من البلاد العربية. الدم العربي والفلسطيني، للأسف، أصبح تقريباً لا شيء، ولا يشغل الإعلام العربي والعالمي الذي تعوّد على الأرقام، كأنه لا توجد وراء الأرقام حيوات بشر ليسوا أقل ولا أكثر قيمة من غيرهم. مَن يتأمل الخريطة العربية المشتعلة يدرك بسرعة مأسوية الوضع الذي يسير نحو قدر انتحاري مسطر سلفاً، قد تكون من نتائجه المقبلة نهاية العرب كوحدة وقوة في المنطقة، وذلك بعد الاختلالات العسكرية الكلية بين العرب مجتمعين وإسرائيل. وسيعيش العرب، إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، هولوكوستاً مدمراً كلياً.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد. فقد اختارت الرواية أن تذهب عميقاً في الهزائم العربية. فعلى الصعيد الاستراتيجي هناك تدمير لأي نواة عربية قادرة على التفكير في التحديث والتغيير الديمقراطي، لأن هذا التحول الإيجابي إذا كان يفرح الغرب الإنساني، فإنه يتناقض مع مصالح الغرب الاستعماري، لكنه سيقود في النهاية إلى انهيار الأنظمة العربية الرثة المعادية للحداثة والحياة، وإلى نشوء أنظمة جديدة تملك من العقل والحيوية ما يجعلها تخرج من دائرة التبعية المقيتة، وتملك الشرعية التي تحميها لأنها متولدة عن انتخابات ديمقراطية، وقادرة على التعامل مع أوروبا مصلحياً. أي أن المصلحة تسير في الاتجاهين، وليس في اتجاه واحد. الأنظمة العربية الحالية بصورة عامة، هي امتداد لما فرضه الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى، ولتقسيمات سايكس ـ بيكو التي انتهت إلى وضع حكام عرب على الرقع التي نتجت من هذه الاتفاقيات، وهم حكام يدينون بالولاء لمَن يوفر لهم سبل الحماية. لا يزال المنطق نفسه هو المتسيد، فلا أوروبا حادت عنه لأنه سيمنعها من التحكم في الخيرات العربية، ولا الحكام العرب أنفسهم، حادوا عنه أيضاً، لأن التقسيم وضعهم منذ البداية تحت الوصاية الاستعمارية.

الأمر الذي لا نراه اليوم هو أن الاستراتيجيات العالمية التي يتم طبخها في الخفاء، قد تقذف بالعالم العربي خارج حلبة السجال، وخارج الانتماء إلى العصر الذي يعيشهم من دون أن يتمكنوا من عيشه. ولتفادي الانهيار الكلي، فإن العرب يحتاجون إمّا إلى قوة تحمي هذا التحول الممكن، وهي غير متوفرة في الوقت الراهن، وإمّا إلى الاستسلام لزمن يرميهم نهائياً في أتون الحروب الأهلية والتمزقات الطائفية والعرقية وغيرها، والعودة إلى النظم البائدة المغلقة التي تُسترخص فيها أرواح البشر، وهذا لا يحتاج إلى شيء كثير، فجميع أسبابه متوفرة اليوم، وربما يكون تنفيذه قد بدأ.

ماذا تستطيع فلسطين أن تفعل داخل هذا اليأس العربي والعالمي المستشري كلياً؟ ما هي قواها المتبقية للمقاومة من أجل الوجود؟ كيف تعيد ترميم نفسها؟ من المؤكد أن الخبير العسكري له رأيه في هذا، لكن للخبير النفسي أيضاً ما يقوله بعد جميع هذه الهزائم المدوية التي تم فيها نهب فلسطين كلياً وسرقة حلمها وإرادتها.

هل نعتمد مقولة إن اليأس الكبير يولّد ردة فعل التحدي الكبرى؟ فالحالة الجزائرية التي دخلت في دوامة يأس غير طبيعية، انتهت إلى فيضان شعبي مهول أسقط حكومة ورئيساً وعصابات المال التي كانت تحيط به، وليس ثمة قوة تلجمه أو تعيده إلى مواقعه الأولى التي فُرضت عليه. ومهما تكن مآلات هذا الحراك، فإنه ينبىء بعصر عربي محتمل تقوده الشعوب التي تبدو مستكينة وهي ليست كذلك، وها هو النموذج السوداني الذي على الرغم من القمع، لا يزال حياً.

الفلسطيني خسر كل شيء: الأرض، والبشر، والحلم. فهل انغلق العالم كلياً في وجهه؟ التجارب البشرية التي أمامنا تدفع إلى يأس الهنود الحمر، لكنها تدفع أيضاً إلى شكل غير محسوب للمقاومة. المستعبد يُنتج وسائله الدفاعية في الخفاء.

لهذا أقول دائماً، كم نحن في حاجة، عربياً، إلى عمل أدبي ملحمي كبير يقول هذا. كلنا حتى اليوم نتدرب عليه، لكني متأكد من شيء واحد: سيخرج من الخفاء كاتب، قد يكون شاباً، يستطيع أن يلملم هذا الشتات كله، وينجز النص الكبير والعظيم الذي تنتظره الأجيال، ويمنحنا فلسطين أُخرى، أكثر نصاعة وقدرة على الحياة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

* روائي جزائري.
"الحق" في الضمّ!

أنطوان شلحت ـ العربي الجديد ـ 17/7/2019
استبعد اللواء في الاحتياط، عاموس جلعاد، في إحدى المقابلات التي أدلى بها بموازاة انعقاد مؤتمر هيرتسليا حول المناعة والأمن القومي في إسرائيل، والذي يقف على رأسه، أن تكون تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، بشأن حق دولة الاحتلال في أن تضم أراضيَ من الضفة الغربية (نيويورك تايمز، 8 /6 /2019)، صدرت عن زلّة لسان، مشيراً إلى أنه ربما يكشف بهذا النيّة الحقيقية لحكومة اليمين، برئاسة بنيامين نتنياهو.

وما يعنيه جلعاد، بخصوص تلك النيّة الحقيقية، غير مرتبط قطّ بمزيد من مشاريع الاستيطان الإسرائيلية المتغوّلة في الأراضي المحتلة منذ 1967، إنما بتسويغٍ فحواه أن هذه المشاريع تأتي لممارسة إسرائيل حقا لها، قد يكون تاريخياً أو دينياً، فكل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ضالعة في مشروع الاستيطان، وهذا غير مقتصر على الحكومات اليمينية. ومع مراعاة التحفظ من التقسيم المعهود بين يمين ويسار في كينونة إسرائيل، لا بُدّ من رؤية أن حكومات "اليسار" لم تكن أقل غلواءً في هذا الشأن. وإذا ما أخذنا مسار أوسلو نقطة زمنية للتقدير، تجدر بنا استعادة حكم قيمة يقول إن جميع خروق إسرائيل لما تضمنه اتفاق أوسلو من التزاماتٍ تكاد تتقزّم حيال سلوكها في قضية الاستيطان، والذي تمثّلت غايته الرئيسية، ولا تزال، في إيجاد ظروف ووقائع ميدانية تحول دون تقسيم البلد، ودون قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات تواصل إقليمي. وفقط خلال الأعوام الثمانية الأولى من عملية أوسلو، زاد عدد المستوطنين في أراضي 1967 بنحو 80 بالمئة، فيما تشكل الزيادة الطبيعية نسبة ضئيلة من هذه الزيادة.

ولكن لا يمكن التغاضي الآن عن أن ثمّة صراعاً على "البرنامج السياسي" لهذا الاستيطان، بين وسط آخذ بالتمأسس (يعبر عنه حاليا الحزب المناوب "أزرق أبيض") وبين أحزاب اليمين المتطرف، رافعة لواء "أرض إسرائيل الكاملة"، وشهد نقطة حاسمة على خلفية ما أسميت "خطة الانفصال" أحادية الجانب عن قطاع غزة التي نُفذّت عام 2005. وقد سبق أن أجمل هذا الصراع وزير السياحة الإسرائيلي السابق، وأحد أقطاب اليمين المتطرف، بيني ألون، بقوله إنه صراع بين أصحاب "النزعة الأمنية" التي رأى أن أرييل شارون تزعمها إبّان تلك الخطة، وأصحاب "النزعة العقائدية"، من دون أن يعني ذلك، في العمق، إسقاط الصبغة العقائدية الصهيونية عن أصحاب النزعة الأولى. وقد يشهد هذا الصراع تصعيداً ما، في منعطف مقبل، غير أنه من غير المتوقع أن ينطوي على أمور تحمل تناقضاتٍ تهدّد مواقف الإجماع في القضايا الرئيسية.

ولا تنعدم في تاريخ دولة الاحتلال بعض السوابق التي تفيد قراءتها الآن في تحصيل ما يحدث في الحاضر. منها أنه في أوج المعركة الضارية ضد الانسحاب من شبه جزيرة سيناء، في 1981-1982، نشر الحاخام إيلي سدان، أحد منظري الصهيونية الدينية، مقالاً تحت عنوان "لنؤسّس من جديد الدولة اليهودية". وأعرب فيه عن رفضه فهم وصفه بأنه صهيوني تقليدي، موضحاً أن هذا الفهم يرى في "أرض إسرائيل" ملجأ أمنياً فقط، ولا يرى فيها "فريضة أو هدفاً دينياً".

وقبل سدان كتب منظّر آخر من التيار نفسه في صحيفة المستوطنين "نكوداه" (نقطة) أن تعاون الصهيونية الدينية مع الصهيونية العلمانية استمر طالما تبنت الصهيونية العلمانية بصورة واضحة فكرة الوطنية اليهودية. وعندما لاح أن إسرائيل قد تُمسي دولة علمانية ديمقراطية، لا يوجد لليهودية مكان في سياستها، اعتبرت الصهيونية الدينية أن ذلك يشكل خيانة لجذور الحياة اليهودية، حتى وإن كان مثل هذا المسار صنيعة من يتحدّثون العبرية.

ثمّة مبالغة في الطرح السالف، وفي اتهام أصحاب "النزعة الأمنية" (إذا ما اقترضنا مصطلحات المتساجلين) بخيانة جذور الحياة اليهودية، وهي مبالغةٌ لا تضبّب حقيقة أن النقاش يدور حول نطاق الاستيطان وضرورته، لغاية تثبيت يهودية دولة الاحتلال، لا حول جوهره ومكانته في الجسد المتكامل للمشروع الصهيوني الذي كان الاستيطان وقوده الرئيسي، أولاً ودائما.
دفن النكبة: كيف تخفي إسرائيل بشكل ممنهج الأدلة على طرد العرب سنة 1948؟
هاجر شزاف ـ هآرتس ـ 5/7/2019

ترجمة أدهم جابر ـ مؤسسة الدراسات الفلسطينية
قبل أربع سنوات، تعرضت الباحثة التاريخية تامار نوفيك لصدمة بسبب وثيقة عثرت عليها في ملف يوسف فاشيتس، الذي عمل في القسم العربي لحزب "مابام اليساري"، في أرشيف ياد يعري في جفعات هافيفا. وجاء في الوثيقة، التي بدا أنها تصف الأحداث التي وقعت خلال حرب 1948:الصفصاف، قرية فلسطينية قرب صفد: "تم اعتقال 52 رجلاً وربطهم بعضهم ببعض، وحفروا بئراً وأطلقوا النار عليهم. 10 منهم كانوا لا يزالون يحتضرون، النساء توسلن الرحمة. عثر على 6 جثث لرجال مسنين. كان هناك 61 جثماناً. اغتصاب 3 نساء بينهن فتاة لم تتجاوز الـ 14 من عمرها، 4 رجال قتلوا بالرصاص. تم قطع اصبع أحد القتلى بسكين لسرقة خاتم". ويمضي كاتب الوثيقة الذي لم يذكر اسمه، وليس معروفاً من يقف وراءها، في وصف المجازر وعمليات النهب والاعتداءات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في حرب 1948، بحسب ما قالت نوفيك لـ "هآرتس". وتضيف: "الوثيقة مقلقة، لأنني كنت أعلم أن العثور على وثيقة كهذه ستجعلني مسؤولة عن توضيح ما جرى". استولت القوات الإسرائيلية على قرية الصفصاف في الجليل الأعلى في عملية "حيرام" في نهاية سنة 1948، وأقامت على أنقاضها مستوطنة "صفصوفة". وعلى مدى أعوام اتهم اللواء السابع في الجيش الإسرائيلي بارتكاب مجازر حرب في القرية، وهي اتهامات تؤكدها الوثيقة التي عثرت عليها نوفيك، وهي وثيقة لم تكن معروفة لدى الباحثين من قبل، ومن الممكن أن تشكّل دليلاً إضافياً على أن كبار ضباط الجيش الإسرائيلي كانوا على علم بعمليات القتل والنهب سنة 1948. قررت نوفيك العودة إلى باحثين ومؤرخين إسرائيليين للتأكد من الوثيقة، ومنهم المؤرخ والباحث بيني موريس، الذي تعد كتبه ومؤلفاته مرجعاً أساسياً في دراسة النكبة، والذي أخبرها أنه صادف أيضاً وثائق مماثلة في الماضي، وكان يشير إلى توثيق لمجزرة الصفصاف نقلاً عن مؤرخ إسرائيلي آخر من الحركة الكيبوتسية هو أهرون كوهين، الذي استند فيه بدوره إلى تقرير أعده في تشرين الثاني/نوفمبر 1948، إسرائيل غاليلي رئيس الأركان السابق لعصابات الهاغاناه التي صارت لاحقاً "جيش الدفاع الإسرائيلي"، وقد أورد موريس في أحد كتبه ما جاء في الوثيقة كاتباً: "الصفصاف، 52 رجلاً ربطوا بحبل، ألقوهم في بئر وأطلقوا النار عليهم. قتل 10 منهم. النساء توسلن الرحمة. كانت هناك 3 حالات اغتصاب. اغتصاب فتاة في الـ 14 من عمرها. قتل 4 رجال. استخدام السكاكين".يشير موريس ايضاً، في كتابه "نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، 1947-1949"، إلى وجود الوثيقة في مركز أرشيف ياد يعري، لكن عندما أرادت نوفيك التأكد من الوثيقة فوجئت بأنها لم تعد موجودة. في البدء، اعتقدت نوفيك أن موريس ربما ارتكب خطأ ما، وأنه لم يكن دقيقاً في ما نقله في كتابه، تقول: "استغرق مني الأمر وقتاً طويلاً للتفكير باحتمال اختفاء الوثيقة ببساطة، لكن عندما سألت عن الوثيقة أخبروني بأن الوثيقة تم حفظها في خزنة خاصة في أرشيف ياد يعري بأمر من وزارة الدفاع الإسرائيلية".منذ بدايات العقد الماضي تجوب فرق وزارة الدفاع الإسرائيلية على مراكز الأرشيف وتعمل على إجراء عمليات مسح ضوئية لأرشيفات داخل إسرائيل، من أجل القضاء على وثائق تاريخية، لا تتعلق فقط بالملف النووي الإسرائيلي أو بالعلاقات الخارجية لإسرائيل، بل تمّ إزالة مئات الوثائق التاريخية كجزء من عمل منظم وممنهج لإخفاء أدلة النكبة. وتم اكتشاف هذه العملية للمرة الاولى من قبل معهد "عكيفوت" المتخصص بدراسة تاريخ النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، والناشط في مجال الكشف عن الوثائق التاريخية. وفقاً لتقرير صادر عن المعهد، فإن هذه العملية يقودها "مالماب"، وهو جهاز أمني سري تابع لوزارة الدفاع ويعمل بميزانية خاصة، وهو يقوم بإزالة الوثائق التاريخية بطريقة لا قانونية وغير مشروعة، وقد قام في بعض الأحيان بإخفاء وثائق كانت الرقابة العسكرية قد وافقت على نشرها، وبالفعل كان قد تم نشر بعض الوثائق التي قام "مالماب" بنقلها إلى الخزائن المصفحة.وقد توصلت "هآرتس" إلى أن "مالماب" أخفى شهادات لجنرالات في الجيش الإسرائيلي حول قتل المدنيين الفلسطينيين وهدم قراهم، فضلاً عن توثيق طرد البدو خلال العقد الأول من قيام دولة إسرائيل. وكشفت المقابلات التي أجرتها الصحيفة مع مديري الأرشيفات العامة والخاصة على حد سواء أن موظفي "مالماب" تعاملوا مع الوثائق الأرشيفية كممتلكاتهم الخاصة، وفي بعض الحالات كانوا يقومون بتهديد المديرين أنفسهم.يهيل حوريف، الذي ترأس "مالماب" لمدة عقدين، أي منذ سنة 1987 حتى سنة 2007، اعترف لـ "هآرتس" أنه كان هو من أطلق المشروع الذي لا يزال مستمراً حتى يومنا هذا، مؤكداً أنه من الذكاء إخفاء الأدلة على أحداث 1948، لأن الكشف عنها قد يوّلد اضطرابات بين السكان العرب في إسرائيل. 

ورداً على سؤال حول الهدف من إزالة الوثائق التي كان قد تمّ نشرها بالفعل، أوضح حوريف أن الهدف هو التشكيك في محاولات البحث عن الأدلة المتعلقة بأحداث سنة 1948، ولقطع الطريق على الباحثين لدى محاولتهم التأكد من صحة الوثائق التاريخية التي قد يعثرون عليها.

الرواية الإسرائيلية للتهجير

في وثيقة تحت عنوان "نشوء مشكلة اللاجئين" ذكر أحد الضباط الإسرائيليين من "شاي"، وهو الاسم الذي كان يطلق على جهاز "شين بيت" سابقاً، بعض الأسباب التي أدت إلى إفراغ إسرائيل من أعداد كبيرة من السكان العرب، مع التوقف عند ظروف كل قرية.وشكّلت الوثيقة التي نشرت أواخر يونيو/حزيران 1948 فكرة لمقال كتبه بيني موريس في سنة 1986، لكن بعد نشر المقال تمّ إخفاء الوثيقة من الأرشيف، ولم تعد متاحة للباحثين، وبعد سنوات من الإخفاء أعاد "مالماب" فحص الوثيقة وأمر بالإبقاء على سريتها، ولم يكن عناصر الجهاز الأمني يتوقعون أن يتمكن باحثو معهد "عكيفوت" من العثور على نسخة من الوثيقة، وأن يقوموا بتقديمها إلى الرقابة العسكرية التي سمحت بنشرها من دون قيد او شرط. وهكذا بعد سنوات من الإخفاء يشير هذا التحقيق إلى فحوى الوثيقة.تبدأ الوثيقة المؤلفة من 25 صفحة بمقدمة تشير بوضوح إلى وجود توافق على تهجير العرب من قراهم، ووفقاً لكاتب الوثيقة الذي لم يذكر اسمه فقد تميّز شهر أبريل/ نيسان 1948 بزيادة عمليات التهجير، فيما اعتبر "شهر مايو/ أيار مباركاً لجهة تهجير أكبر عدد من الأماكن في شهر واحد". وبعدها تتحدث الوثيقة عن أسباب تهجير العرب. وفيما تلقي الرواية الرسمية الإسرائيلية التي تمّ ترسيخها على مدى سنين مسؤولية ترحيل الفلسطينيين على السياسيين العرب، فإن الوثيقة كانت واضحة لجهة التأكيد على أن 70% من العرب اضطروا لمغادرة قراهم بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.وتوضح الوثيقة أيضاً أن السبب الرئيسي لهجرة العرب، هو توجيه الأعمال العدائية اليهودية ضد القرى الفلسطينية والمناطق المستهدفة بالاستيطان، ثم تأثير الأعمال العدائية الصهيونية على القرى المجاورة، فضلاً عن  الأوامر الصادرة عن الأنظمة العربية وفصائل المقاومة، والإنذارات التي وجهت للعرب بوجوب إخلاء مناطقهم. وعليه، يؤكد كاتب الوثيقة أن العمليات العدائية الصهيونية كانت بلا شك هي السبب الرئيسي لرحيل السكان العرب، موضحاً في هذا السياق، أن الدعوات التي كانت توجهها العصابات والقوات الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت باللغة العربية فعلت فعلها لجهة دفع الفلسطينيين إلى الهجرة، كذلك تذكر الوثيقة أن الاعتقالات التي كانت تقوم بها العصابات الصهيونية للشخصيات في القرى والبلدات الفلسطينية أدت إلى عدم إيمان الفلسطينيين بجدوى أي تسوية مع "الهاغاناه". وتخلص الوثيقة إلى التأكيد على أن عمليات القتل والمضايقات والاعتداءات والاعتقالات والتنكيل شكّلت أسباباً أساسية لهجرة الفلسطينيين خصوصا في مناطق الجليل الأوسط. كذلك يوضح ملحق بالوثيقة أسباب هجرة العرب في العشرات من القرى والبلدات الفلسطينية، عين زيتون: تدميرنا للقرية؛ قيطية: مضايقات وتهديدات؛ الطيرة: نصيحة صديقة؛ العلمانية: عنفنا وقتل الكثيرين؛ العمامير: اعمال قتل وتفجير وسرقة؛ سمسم: إنذارنا النهائي؛ بئر سالم: الهجوم على دار الأيتام؛  زرنوقا: الاجتياح والطرد.

فتيل سريع

في أواخر سنة  2000، أجرى مركز اسحق رابين سلسلة من المقابلات مع شخصيات عامة وضباط سابقين كجزء من مهمة تدريبية. لكن "مالماب" استولى على هذه المقابلات أيضًا. وقد حصلت "هآرتس" على نسخة من هذه المقابلات لكن بعد مقارنتها بالنسخ الأصلية تبين أن "مالماب" قام بحذف مقاطع من تلك المقابلات وصنفها في خانة السرية. ومن تلك النصوص المقابلة مع العميد السابق في الجيش الإسرائيلي أرييه شاليف والذي تحدث فيها عن عمليات طرد الإسرائيليين لسكان قرية فلسطينية اسمها صبرا، وبعد المقابلة تم حذف المقاطع التالية: "كانت هناك مشكلة خطيرة للغاية في الوادي، إذ كان هناك لاجئون يرغبون بالعودة إليه وإلى المثلث الذي يضم عددا من القرى والبلدات العربية شرقي إسرائيل، لكننا طردناهم وقد قابلتهم واقنعتهم بعدم العودة ولدي وثائق حول هذا الموضوع".ومن الأمثلة الأخرى  قرار "مالماب" إخفاء فقرات من مقابلة أجراها المؤرخ والباحث بواز ليف توف مع الميجور جنرال إيلاد بيليد. إذ تمّ إخفاء المقاطع التالية:ليف توف: نحن نتحدث هنا عن سكان بينهم نساء وأطفال؟بيليد: كلهم، كلهم، نعمليف توف: ألا يمكن التفريق بينهم؟بيليد: المشكلة بسيطة جداً، هي حرب بين شعبين. ولا بد ان يخرجوا من منازلهم.ليف توف: لو كان لهم منزل، ألا يعني ذلك أن لديهم مكاناً يعودون إليه؟بيليد: لم تكن هناك جيوش. كان هناك عصابات، وكنا في الواقع عصابات، نخرج من المنزل ونعود إليه، وهم يخرجون من المنزل ويعودون. إما منزلهم أو منزلنا.ليف توف: وماذا عن الشكوك؟

بيليد: اليوم عندما أكون جالساً في مقعدي، تعصف برأسي أفكار كثيرة حول ما حدث. ليف توف: ألم تكن هذه حالتك في وقتها؟ بيليد: "اسمع، دعني أخبرك شيئاً قاسياً في شأن الغارة الكبيرة على ساسا (قرية فلسطينية في الجليل الأعلى). كان الهدف في الواقع هو إرهاب العرب وتوجيه رسالة مفادها: أصدقاؤنا الأعزاء الهاغاناه يمكنها الوصول إلى أي مكان. فأنتم لستم محصنين، لكن ما الذي فعلناه؟ دخلنا إلى القرية وقمنا بنسف 20 منزلاً بطريقة بدائية إذ يقوم المفجرون بإشعال الفتيل ويركضون، وبعدها تختفي المنازل". ومن المقاطع التي قررت وزارة الدفاع التكتم عليها حديث الدكتور ليف توف مع اللواء أفراهام تامير: تامير: كنت تحت قيادة تشيرا، (الجنرال تسفي تسور، الذي صار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي)، وكانت لدي علاقات عمل ممتازة معه، إذ أعطاني صلاحيات تضمن حرية العمل، وقد كنت مسؤولاً عن العمليات خلال حدوث تطورين لهما علاقة بسياسة رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون، كان أحدهما عندما وصلت تقارير تفيد بمسيرات للاجئين من الأردن نحو القرى المهجرة (في إسرائيل). وكانت سياسة بن غوريون تقضي بتدمير القرى الواقعة في المنطقة التي تغطيها القيادة المركزية أو معظمها.ليف توف: تلك التي كانت لا تزال قائمة؟

تامير: التي كان الإسرائيليون لم يسكنوها بعد. إذ كانت هناك مناطق استقر فيها الإسرائيليون بالفعل، مثل زكريا وغيرها، لكن في معظمها كانت قرى مهجورة.

ليف توف: البيوت كانت قائمة؟

تامير: قائمة، لكن كان من الضروري عدم وجود مكان يعودون إليه، لذلك قمت بتعبئة كل الكتائب الهندسية التابعة للقيادة المركزية، وخلال 48 ساعة تم تسوية القرى بالأرض ولم يعد لديهم مكان للعودة إليه.

ليف توف: أتخيل أنك فعلت ذلك من دون تردد؟

تامير: نعم بدون تردد. كانت هذه هي السياسة، وانا قمت بتنفيذها.

قبو يعري

يضم مركز ياد يعري للأرشيف والتوثيق، وهو عبارة عن غرفة مؤمنة بإحكام على شكل قبو، العديد من الصناديق التي تحتوي على وثائق تاريخية مهمة تتعلق بحركات "هاشومر هاتساير" و "كيبوتس" ومابام" و"ميريتس" و "السلام الآن".. والكثير من الوثائق الأخرى. مدير المركز هو دودو أميتاي الذي يشغل منصب رئيس رابطة أرشيفات إسرائيل، يشير إلى أن موظفي "مالماب" قاموا بزيارة المركز بشكل منتظم خلال الفترة ما بين 2009 و 2011، وأن فريق هذا الجهاز الذي يضم متقاعدين من وزارة الدفاع بدون خبرة في الأرشيف، كانوا يأتون مرتين أو ثلاث مرات اسبوعياً، ويبحثون عن كل ما يتعلق بالملفات الرئيسية كـالملف النووي والملفات الأمنية، كما خصصوا قسماً كبيراً من وقتهم للبحث عن ملفات النكبة ومصير القرى العربية قبل سنة 1948. ويضيف أميتاي أن فرق "مالماب" قدمت في النهاية ملخصاً أشارت فيه إلى العثور على عشرات المستندات الحساسة، وعليه قاموا بإزالة عدد من الملفات (كل ملف قد يحتوي على أكثر من 100 وثيقة)، من الفهرس العام. ومن تلك المستندات ما يتعلق بطريقة تعامل الجيش الإسرائيلي مع السكان الفلسطينيين منذ سنة 1948 وحتى سنة 1966. وتم حفظ هذه الأوراق في قبو خاص ومنع الطلاب من الوصول إليها. 

منذ فترة قدّم المؤرخ والباحث غادي الغازي من كلية تل أبيب طلباً للاطلاع على الملف، وقد قام أميتاي بفحص الملف بنفسه ورأى أنه لا مانع من الاطلاع عليه، وذلك على الرغم من موقف "مالماب"، وبحسب الغازي فإنه قد يكون من أسباب حجب الملف وإبقائه سرياً، هو ملحق سري يضم تقرير لجنة تابعت عمل الحكومة العسكرية، والذي يتناول بشكل شبه مفصل معارك ملكية الأراضي بين دولة إسرائيل والمواطنين العرب، من دون أن يمس الأمور الأمنية.

وفي وثيقة أخرى، ينسب تقرير صادر في سنة 1958 عن اللجنة الوزارية التي كانت تشرف على الجيش، إلى العقيد ميشيل شهام وهو ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، قوله إن أحد أسباب عدم إلغاء الأحكام العرفية هو تقييد وصول المواطنين العرب إلى سوق العمل، ومنع إعادة إعمار القرى المدمرة.ومن الأسباب التي قد تكون السبب في إخفاء الملف، وثيقة تتعلق بشهادة تاريخية كان قد سبق نشرها، وتتعلق بطرد البدو. فلدى قيام دولة إسرائيل كان هناك نحو 100 ألف بدوي يعيشون في النقب، وبعد ثلاث سنوات على قيامها، انخفض عددهم إلى 13 الف بدوي في السنوات التي تلت حرب 1948. 

وفي إحدى الحالات، أفاد مراقبو الأمم المتحدة بأن إسرائيل طردت 400 بدوي من قبيلة العزازمة واستدلوا على ذلك بحرق الخيام. وتصف الوثيقة عملية طرد منظم جرى تنفيذها في أواخر سنة 1956، بحسب ما قال الجيولوجي أفراهام بارنز: "منذ شهر، قمنا بجولة في (جرن رامون، التسمية العبرية لوادي الرمان الواقع في صحراء النقب)، وجاء البدو إلينا في منطقة موهيلا مع عائلاتهم وقطعانهم وطلبوا منا تقاسم الخبز معهم. أجبت بأنه لدينا الكثير من العمل ولا وقت لدينا لتناول الطعام. وخلال جولتنا هذا الأسبوع، توجهنا نحو موهيلا مرة أخرى. وبدلا من رؤية البدو وقطعانهم كان هناك صمت مميت. جثث لعشرات الجمال. علمنا أنه قبل 3 ايام قام الجيش الإسرائيلي بمحاصرة البدو وجرى قتل قطعانهم، قتلوا الجمال بإطلاق الرصاص، والأغنام بالقنابل اليدوية، قتل رجل من البدو، فيما هرب الباقون". وتتابع الوثيقة: "قبل أسبوعين، أمروا بالبقاء في المكان الذي كانوا فيه، ولاحقاً أمروا بالمغادرة، وتم ذبح 500 رأس من مواشيهم بسرعة لدفعهم إلى الرحيل، وتمّ تنفيذ عملية الطرد بدقة"، وتضيف الوثيقة في اقتباس ما قاله أحد الجنود الإسرائيليين لبارنز: "لن يرحلوا إلا إذا قمنا بقتل قطعانهم"، ومما قاله بارنز: "تقربت منا فتاة في الـ 16 من عمرها وأهدتنا عقد خرز من الثعابين النحاسية، وقد قمنا بقطع العقد وأخذ كل منا حبة خرز كتذكار".النسخة الأصلية من الوثيقة تمّ إرسالها إلى عضو الكنيست ياكوف أوري من "ماباي"، الذي أرسلها بدوره إلى وزير التنمية مردخاي بنتوف، وقد عمم بنتوف "الرسالة الصادمة" على وزراء الحكومة الإسرائيلية وكتب: "إن الحكومة لا يمكنها أن تتجاهل ببساطة الحقائق المتعلقة بالرسالة"، مضيفاً أنه في ظل "المضون المروع للرسالة، تم الرجوع إلى الخبراء الأمنيين للتحقق من مصداقيتها، فأكدوا أن المضمون يتفق مع الحقيقة عموماً".

العذر النووي

نفذ "مالماب" أولى "الغارات الأرشيفية" في الفترة ما بين سنتَي 2001 إلى 2004، خلال تولي المؤرخ توفيا فريلنغ منصب كبير أمناء المحفوظات في إسرائيل. يقول فريلنغ أن ما "بدأ كعملية لوقف تسرب الأسرار النووية تحوّل إلى رقابة واسعة النطاق، وكان ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى استقالتي بعد ثلاث سنوات". ورداً على سؤال حول السماح لوزارة الدفاع بالوصول إلى الأرشيف، يجيب فريلينغ، أنه سمح بذلك بعد مناقشة الآثار المترتبة على رقمنة الأرشيف، والذي ولّد مخاوف لدى وزارة الدفاع من احتمال تسرب بعض الوثائق حول موضوعات معينة كالنووي الإسرائيلي إلى العلن، لافتاً إلى أن التفويض الوحيد الذي أعطي لـ "مالماب" هو البحث في الوثائق المتعلقة بالنشاط النووي.وإذ أوضح فريلينغ أن عمليات "مالماب ليست إلا مثالاً بسيطاً من مشكلة أوسع"، قال "إن الطابع السري  لما يعدّ أقدم المستندات في أرشيف الشاباك والموساد انتهى سنة 1998، لكن لسنوات عدة لم يحترم الجهازان رئيس الأرشيف، إذ عندما توليت منصبي طلبوا تمديد سرية جميع المواد من 50 إلى 70 سنة أخرى، بطريقة مثيرة للسخرية، فمن وجهة نظري معظم الوثائق يجب أن تكون متاحة للباحثين".

في سنة 2010، تم تمديد فترة السرية إلى 70 سنة، وفي فبراير/ شباط الماضي تم تمديدها مجدداً، إلى 90 سنة، وذلك على الرغم من اعتراضات المجلس الأعلى للمحفوظات. يقول فريلينغ: "قد تفرض الدولة السرية على بعض وثائقها، لكن السؤال هو: هل أن مسألة الأمن مجرد نوع من التغطية، إن ذلك يثير السخرية". 

من وجهة نظر أميتاي، فإنه يجب الطعن في السرية التي تفرضها وزارة الدفاع، ويقول إن واحدة من الوثائق التي نقلت إلى القبو خلال فترة ولايته، أمر صادر عن جنرال في الجيش الإسرائيلي خلال هدنة حرب 1948، إلى جنوده بالامتناع عن عمليات الاغتصاب والنهب.

اليوم يعتزم أميتاي فحص الملفات الموجودة في القبو، خصوصاً تلك المتعلقة بسنة 1948، ونشر كل ما أمكن منها للباحثين، ويتابع أنه سيفعل ذلك بحذر ومسؤولية، "مع إدراكنا أنه على إسرائيل أن تتعلّم كيفية التعامل مع الجوانب السلبية في تاريخها".

وعلى عكس ياد يعري، حيث لم يعد موظفو وزارة الدفاع يقومون بزيارته، توصل "مالماب" إلى اتفاق مع مدير "ياد تابينكين" مركز الأبحاث والتوثيق التابع لحركة كيبوتس أهرون عزاتي، بعدم نقل أي ملفات إلى القبو، إلا إذا رأى مبررات منطقية لذلك، لكن مجدداً تجاوز "مالماب" الاتفاق وقام بالتوسع في عمليات البحث بما يتجاوز نطاق المشروع النووي، ليشمل المقابلات التي أجراها موظفو المحفوظات مع أعضاء سابقين في "بالماح"، وقام بفحص الوثائق المتعلقة بتاريخ المستوطنات في الأراضي الفلسطينية. ومن الأمثلة على ذلك فحص الجهاز لكتاب "عقد من التكتم: سياسة الاستيطان 1967-1977"، الذي نشره المركز سنة 1992، وكتبه مدير دائرة الوكالة اليهودية للاستيطان يهيل أدموني. ويشير الكتاب إلى خطة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في غورالأردن وتهجير 1540 عائلة بدوية من منطقة رفح في قطاع غزة سنة 1972، بما في ذلك ردم الجيش الإسرائيلي لآبار المياه. ومن المفارقات، في قضية البدو، ما نقله أدموني عن وزير العدل السابق يعقوب شيمشون شابيرا الذي قال: "ليس من الضروري تمديد الأساس المنطقي الأمني إلى أبعد من ذلك. ليست الحلقة البدوية بأكملها فصلاً مضيئاً لدولة إسرائيل". ويقول عزاتي: "نحن نتحرك بشكل متزايد نحو التشدد. وعلى الرغم من أن هذا العصر هو عصر الانفتاح والشفافية، إلا أن هناك قوى تسير في الاتجاه المعاكس".

سرية غير مصرح بها

منذ نحو عام، كتبت نعومي الدوبي المستشار القانوني لمحفوظات الدولة، مقالاً بعنوان: "الإغلاق على ملفات الأرشيف العام من دون تصريح رسمي"، ومما كتبت أن الوصول إلى ملفات الأرشيف العام هي من اختصاص مدير كل مركز بشكل حصري. ولكن على الرغم من رأي ألدوبي، لم يثر موظفو الأرشيف الذين واجهوا قرارات لا منطقية من موظفي "مالماب" أي اعتراضات تذكر وذلك حتى سنة 2014، عندما وصل موظفو وزارة الدفاع إلى أرشيف مركز "هاري أس ترومان" للأبحاث العبرية في جامعة القدس. فما أثار دهشة الزائرين هو رفض مناحم بلوندهايم مدير المركز آنذاك، طلبهم فحص الوثائق التي تحتوي على مجموعة من ملفات الوزير السابق والديبلوماسي آبا إيبان واللواء احتياط شلومو غازيت. يقول بلوندهايم: "قلت لهم إن الوثائق المعنية قديمة منذ عقود، ولا أتخيل وجود مشكلة أمنية قد تستدعي منع الباحثين من الوصول إليها، فقالوا: لنفرض أن هناك وثيقة تشير إلى أنه جرى تسميم الآبار خلال حرب 1948، فقلت: يجب تقديم أولئك الأشخاص للمحاكمة"، وعلى إثر ذلك جرى اجتماع مع بلوندهايم بحضور مسؤول كبير في وزارة الدفاع، واجه خلاله بلوندهايم تهديدات مباشرة، لكن في النهاية توصل الجانبان إلى تسوية.

لم يفاجأ بيني موريس من نشاط "مالماب"، يقول: "لم أكن أعلم ذلك بشكل رسمي، ولم يخبرني أحد بذلك، لكنني أدركت ذلك عندما اكتشفت أن الوثائق التي اطلعت عليها في الماضي لم تعد متاحة الآن. كانت هناك وثائق من أرشيف جيش الدفاع الإسرائيلي استخدمتها لمقال عن دير ياسين وعندما جئت إلى الأرشيف، لم يعد يُسمح لي برؤية النص الأصلي، لذلك أشرت في مقالي إلى أن أرشيف الدولة رفض طلب وصولي إلى الوثائق التي كنت قد نشرتها قبل 15 عامًا".

قضية "مالماب" ليست سوى مثال واحد للمعركة التي دارت من أجل الوصول إلى الأرشيف في إسرائيل. فوفقًا للمدير التنفيذي لمعهد "عكيفوت ، فإن "ليور يافني" (أرشيف الجيش الإسرائيلي، وأكبر أرشيف في إسرائيل) ، محكم الإغلاق بشكل شبه كامل. إذ إن هناك نحو 1 في المئة فقط من مواده مسموح الإطلاع عليها. كذلك أرشيف شين بيت، الذي يحتوي على مواد ذات أهمية هائلة للباحثين، فهو مغلق تمامًا باستثناء عدد قليل جداً من الوثائق".

في تقرير كتبه كبير أمناء أرشيف الدولة السابق بعد تقاعده، يشير يعقوب لوزويك إلى عملية قبض وزارة الدفاع على أرشيف الدولة. كذلك طرح المدافعون عن الإخفاء حججاً عدة، ويوضح لوزويك "إن الكشف عن الحقائق يمكن أن يوفّر لأعدائنا فرصة تقديم ضربة قوية لنا، وإثارة السكان العرب ضد إسرائيل، وإضعاف حجج الدولة أمام المحاكم، واحتمال اعتبار ما ارتكبته القوات الإسرائيلية "جرائم حرب"، لكنه بالرغم من ذلك يقول: "لا بد من رفض كل تلك الحجج، لأن ذلك محاولة لإخفاء جزء من الحقيقة التاريخية من أجل صناعة نسخة تكون أكثر ملاءمة". 

ماذا يقول "مالماب"؟ 

كان يهيل حوريف حارس أسرار المؤسسة الأمنية لأكثر من عقدين. وقد ترأس إدارة الأمن في وزارة الدفاع من سنة 1986 حتى سنة 2007، وبقي بطبيعة الحال خارج دائرة الضوء.

وافق حوريف على الحديث إلى "هآرتس" حول مشروع الأرشيف، يقول: "لا أتذكر متى بدأت، لكن ما أعرفه هو أنني أنا من بدأت ذلك عندما حاول البعض نشر الوثائق الأرشيفية، فكان علينا أن نشكل فرقاً لفحص جميع المواد المنشورة".

من خلال لقاءاتنا مع مديري الأرشيفات، بدا واضحاً أن قدراً كبيراً من الوثائق التي فرضت عليها السرية تتعلق بالنكبة. فهل إخفاء أحداث 1948 هو جزء من غرض "مالماب"؟

"ماذا يعني" جزء من الهدف؟ يتم فحص الوثيقة في إطار النظر إلى ما إذا كانت تضر بعلاقات إسرائيل الخارجية أو قضايا الأمن والدفاع. في سنة 1948، لم يكن هناك سلام، ربما أكون مخطئاً، لكن على حد علمي لم يتمّ حل النزاع العربي - الإسرائيلي. وعليه قد يظل هناك وثائق إشكالية".

ورداً على سؤال حول الطريقة التي من الممكن أن تكون فيها تلك الوثائق إشكالية؟ يجيب حوريف بأنها قد تؤدي إلى إثارة المواطنين العرب ضد إسرائيل، لذلك يجب الإطلاع على كل وثيقة لاتخاذ القرار بشأنها من منطلق مضمونها.

ورداً على سؤال: لو لم تكن أحداث 1948 معروفة، لكان بإمكاننا الجدال حول ما إذا كان هذا النهج هو النهج الصحيح. لكن الأمر ليس كذلك، فقد ظهرت العديد من الشهادات والدراسات حول تاريخ مشكلة اللاجئين. لذلك ما الهدف من إخفاء الوثائق؟ يجيب حوريف "إن السؤال حول إمكانية تشكيلها للضرر أم لا هو مسألة حساسة للغاية. فهناك العديد من الروايات المختلفة لمشكلة اللاجئين، ولا يمكننا الحكم بشكل تلقائي ومباشر حول ما إذا كان هناك بعض الروايات الذي يستحق السرية التامة، لكن بعض الوثائق لا بدّ من مناقشتها قبل اتخاذ أي قرار يتعلّق بنشرها".

على مدى 4 سنوات فرضت وزارة الدفاع السرية على وثيقة مفصلة حول أسباب ترحيل اللاجئين، وقد كتب بيني موريس بالفعل عن الوثيقة، فما المنطق من إبقائها سرية؟ يرد حوريف: "لا أذكر الوثيقة المقصودة، لكن إذا ما تمّ النقل عن الوثيقة، ولم تكن الوثيقة موجودة، فعندها تكون أدلته ضعيفة، اما إذا قال نعم لدي الوثيقة، فلا يمكن الجدال حول صحتها، لكن إذا قال إنه ورد هناك، فقد يكون ذلك صحيحاً وقد يكون خطأ، لكن عندما تكون الوثيقة موجودة فعلاً ومخفية في الأرشيف، فسأقول تلك حماقة. وإذا استشهد أحدهم بها، فسيكون الفارق بين صحة الأدلة التي استشهد بها مختلفاً، كاختلاف الليل والنهار".

لكن نحن نتحدث هنا، عن واحد من أهم وأبرز الباحثين والمؤرخين في قضية اللاجئين الفلسطينيين. يجيب حوريف: "إن كلمة باحث لا تخيفني، فأعرف الكثير من الأكاديميين الذين لا ينطقون إلا بالهراء، حول موضوعات أعرفها من ألفها إلى يائها، لذلك عندما تفرض الدولة السرية فإنها تضعف الأعمال المنشورة بسبب غياب المستندات التي تؤكد مضمونها". ويسهب حوريف في إثارة الأمثلة، لتوضيح فكرته، مشيراً إلى أنه "إذا كتب أحدهم أن الحصان أسود، ولم يكن الحصان المعني خارج الحظيرة، فلا يمكن إثبات أنه أسود حقاً". هناك آراء قانونية تشير إلى أن نشاط "مالماب" في الأرشيف غير قانوني وغير مصرح به؟ يقول حوريف: "إذا علمت أن الأرشيف يحتوي على مواد سرية، فأنا مخوّل أن أخبر الشرطة ومصادرة الوثائق، كذلك يمكنني الاستفادة من المحاكم، من دون الحاجة إلى إذن الأرشيف، فوجود الوثائق السرية يمنحني حرية التصرف. لكن لنكن دقيقين، ليس كل الوثائق محجوبة بلا سبب، لكن على الرغم من ذلك لا أقول إن ما يتم غلق القبو عليه له ما يبرره بنسبة 100%".

لدى التوجه إلى وزارة الدفاع للرد على أسئلة محددة حول ما ورد في التحقيق، جاء الرد التالي: "يعمل مدير الأمن في مؤسسة الدفاع بحكم مسؤوليته عن حماية أسرار الدولة وممتلكاتها الأمنية. لذلك لا يقدم مالماب تفاصيل حول طريقة عمله أو مهامه".

المسؤول عن إعادة كتابة التاريخ في وزارة الدفاع

بني موريس ـ هآرتس ـ 11/7/2019
من أعطى الأمر وهل العملية قانونية؟  بقي هذان السؤالان من دون إجابة في التقرير الممتاز الذي أعدته هاجر شيزاف في ملحق "هآرتس" بعنوان: "المؤسسة الأمنية تخفي وثائق عن النكبة في الخزائن، هذا ما يقولونه".

ترسم شيزاف كيف يقوم مكتب المسؤول عن الأمن في المؤسسة الأمنية (مديرية الأمن في وزارة الدفاع)، منذ منتصف العقد الأول أو بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بصورة منهجية بغربلة وثائق من الأرشيفات في إسرائيل تصوّر سلوك الدولة حيال العرب في إسرائيل، وبصورة خاصة في حرب 1948، بألوان كالحة - ويخفي في الخزائن وثائق تصور عمليات الطرد والمذابح التي ارتكبها عناصر الإيتسل وليحي والهاغانا وجنود الجيش الإسرائيلي في تلك الحرب وفي السنوات التي تلتها.

المسؤول عن الأمن في المؤسسة الأمنية، الذي يُفترض به الدفاع عن منظومة الأمن ضد اختراق عناصر معادية - جواسيس، خونة، وعناصر سيبرانية - وضد تسريب وثائق تتعلق بمسائل حساسة، مثل الاستخبارات والنووي، يعمل على تلميع صورة الدولة قبل 70 عاماً؛ هو يقوم فعلياً بمحاولة لإعادة كتابة تاريخ الدولة اليهودية وتجميله. لا يوجد قانون يحدد مهمات مدير الأمن، لكن العلاقات العامة لدولة إسرائيل وتجميل ماضيها ليسا بالتأكيد ضمن نطاق نشاطاته المشروعة.

قبل نحو عقد من الزمن بدأت تتناهى إلى مسمعي إشاعات عن وضع وثائق في قيد الحفظ سبق أن اطّلعت عليها، وكانت قبل ذلك مفتوحة للاطلاع أمام الجمهور. إحداها وثيقة عنوانها " حركة هجرة العرب في أرض إسرائيل في الفترة 1/12/1947– 1/6/1948"، تاريخها 30 حزيران/يونيو 1948، كتبها موشيه شاشون من القسم العربي في وحدة الاستخبارات التابعة للهاغانا (شاي)، وكانت هناك نسخة منها مسموح الاطلاع عليها في الأرشيف التابع لهاشومير هاتسعير في غفعات حفيفيا. لم أتفحص الموضوع وافترضت أن المقصود حادثة عابرة ومنفردة. لكن كان يجب علي أن اتحقق من الأمر.

قبل عامين، وخلال تجميعي لمقالات لكتابي الأخير ("من دير ياسين إلى كامب ديفيد") طلبت من أرشيف وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي السماح لي بالاطلاع من جديد على الوثائق المتعلقة بالمذبحة التي ارتكبها عناصر الإيتسل وليحي ضد سكان القرية العربية دير ياسين، الواقعة على المداخل الغربية للقدس في 9 نيسان/أبريل 1984. وقُتل فيها ما بين 100 و120 شخصاً من سكان القرية، أغلبيتهم من النساء والأولاد والشيوخ.

كانت هذه الوثائق مفتوحة أمام الباحثين والجمهور الواسع في مطلع القرن الـ21 ولقد اقتبست منها بإسهاب في مقالي باللغة الإنكليزية "The Historiography of Deir Yassin" الذي نشرته في سنة 2005 مجلة "Journal of Israeli History" التي تصدرها جامعة تل أبيب. طلبت الآن النظر في هذه الوثائق مرة ثانية، لكن مدراء الأرشيف رفضوا طلبي. لم يكن لديهم تفسير باستثناء القول "الآن هذه الوثائق مغلقة".

الوثائق التي أردت الاطلاع عليها وأُخفيت نوعان: المراسلات في سنة 1971 بين كبار المسؤولين في الهاغانا/الجيش الإسرائيلي مع أفراد وموظفي وزارة الخارجية بشأن ما حدث في دير ياسين في سنة 1948؛ ووثائق تعود، في معظمها، إلى وحدة الاستخبارات (شاي) في الهاغانا ومكتوبة في نيسان/أبريل 1948، بشأن المذبحة التي ارتُكبت في ذلك الوقت.

أثارت هذه المراسلات [السرية] الجدل في أعقاب نشر وزارة الخارجية كتيباً (من أجل التوضيح اللائق، كتبه والدي يعقوب موريس، الذي كان مدير قسم الدعاية في الوزارة)، وُزّع بالإنكليزية على ممثلياتنا في شتى أنحاء العالم في سنة 1969، كما وزعته في تلك الفترة حركة حيروت في البلد (أي الليكود اليوم)؛ يدّعي الكتيّب أنه لم تحدث مذبحة في دير ياسين، وأن قصة المذبحة اختراع عربي، "جزء من مجموعة قصص خيالية". كان وزير الخارجية في تلك الفترة آبا إيبان. أعضاء في  حزب مباي من قدامى حركة العمل، ومن الذين كانوا مسؤولين كباراً في المؤسسة الأمنية والدفاعية في الجيش الإسرائيلي احتجوا على مضمون الكتيب. في 31 كانون الثاني/يناير 1971 احتج على الموضوع شاوول أفيغور الذي كان رئيساً للموساد في موجة الهجرة الثانية، أمام جدعون رفائيل، مدير عام وزارة الخارجية. وضم أفيغور إلى رسالته رأي يهودا سلوتسكي المحرر الأساسي لكتاب تاريخ الهاغانا الذي أقر بحدوث مجزرة في دير ياسين. في الوقت عينه، يتسحاق ("لفيتسا") ليفي (رئيس الاستخبارات في الهاغانا في القدس في سنة 1948 ولاحقاً رئيس لواء القدس في الجيش الإسرائيلي، ونائب مدير عام مكتب رئيس الحكومة وغيرها) كتب في 12 نيسان/ أبريل 1971 إلى مناحم بيغن (قائد الإيتسل في سنة 1948 وزعيم حيروت في سنة 1971) الذي كذّب "قصة" المجزرة؛ قال له إنه حقق  يومها في القصة ووجد أن دير ياسين كانت قرية هادئة، لم تشارك في معارك حرب 1948، وأنه فعلاً جرت فيها مذبحة قام بها عناصر الإيتسل وليحي. أيضاً يسرائيل غاليلي من قادة الهاغانا في سنة 1948، وفيما بعد كان وزيراً كبيراً في حكومة إسرائيل اشتكى مباشرة أمام إيبان. في النهاية رد إيبان بأن الكتيّب المشار إليه وُضع في قيد الحفظ. المراسلات المهمة العائدة إلى سنة 1971، والتي كانت مفتوحة أمام الجمهور في الفترة 2003 - 2004 أُغلقت أمام الباحثين والجمهور الإسرائيلي بأمر من المسؤول عن الأمن في المؤسسة الأمنية، ولذلك مُنعت في سنة 2018 من الاطلاع عليها.

أيضاً أغلبية المادة "الجرمية" العائدة إلى نيسان/أبريل 1948، التي كتبها ضباط في وحدة الاستخبارات في الهاغانا، وكانت مفتوحة في 2003 - 2004، أغلقتها مديرية الأمن في المؤسسة الأمنية (لكن قبل ذلك بكثير، ومنذ بدأت الاهتمام بموضوعات 1948، منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين، رفض أرشيفا وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي دائماً السماح لي بالاطلاع على صور المذبوحين في دير ياسين التي التقطتها على ما يبدو عناصر وحدة شاي، قبل دفنهم. (بعد مرور ثلاثة أيام على المذبحة، في 12 نيسان/أبريل 1948، كتب يستحاق ليفي (يفنا) رئيس الاستخبارات في الهاغانا في القدس إلى القسم العربي في الوحدة: "احتلال القرية جرى بوحشية كبيرة. وقُتلت عائلات بأسرها، بينها نساء وشيوخ وأطفال.... جزء من الأسرى نُقل إلى أماكن الاعتقال، وكان بينهم نساء وأطفال قتلهم حراسهم بوحشية". وفي تقرير مكمل كتبه ليفي في اليوم التالي بالاستناد إلى كلام عناصر ليحي: "[مقاتلو الإيتسل اغتصبوا عدداً من الفتيات وقتلوهن بعد ذلك، (بالنسبة إلينا أي بالنسبة إلى وحدة الاستخبارت ليس معروفاً إذا كان هذا صحيحاً)". في هذه التقارير تظهر تفصيلات كثيرة أُخرى بشأن ما قام به عناصر الإيتسل وليحي في دير ياسين في 9 نيسان/أبريل (أعمال نهب وغيرها) - لكن عناصر مكتب الأمن في المؤسسة الأمنية فرضوا عليها حظراً في السنوات الأخيرة (طبعاً تقارير أُخرى كتبها أجانب عمّا حدث في القرية يمكن الاطلاع عليها، في الأرشيف الوطني البريطاني على سبيل المثال. الحاكم البريطاني الأعلى الجنرال آلن كيننغهام كتب تقريراً أرسله إلى لندن في 17 نيسان/أبريل 1948، جاء فيه أن احتلال القرية "ترافق مع كل الأساليب الممكنة للهمجية"، كأنه قرأ تقارير "يفنا".

إن حماقة العاملين في مديرية الأمن في المؤسسة الأمنية المتمثلة في إخفاء المادة الجرمية المتعلقة بأعمال الطرد والذبح التي قام بها عناصر الهاغانا وليحي والجيش الإسرائيلي في سنة  1948 صارخة. القصة كلها موجودة ومنشورة منذ سنة 1988 في كتب كثيرة بالعبرية والإنكليزية، بقلمي وبأقلام آخرين، بينها كتب وُضعت بالاستناد إلى هذه الوثائق التي كانت مفتوحة أمام الباحثين والجمهور الواسع. محاولة مكتب الأمن في المؤسسة الأمنية إخفاء المواد هي بمثابة إغلاق الأبواب بعد فرار الخيول. ليس هناك عاقل في العالم يعتقد اليوم أنه لم تحدث أعمال طرد وذبح من الجانب اليهودي في حرب 1948 - التي بدأها العرب في البلد والدول العربية، وكانت في رأيي حرباً دفاعية وعادلة لليشوف اليهودي، قام خلالها العرب أيضاً بمجازر (في حيفا وفي قرية عتسيون) وبأعمال طرد (في الحي اليهودي وفي المدينة القديمة في القدس، على سبيل المثال)، ولو بنسبة أقل.

لكن كما يظهر مما كتبته شيزاف، يأمل رؤساء مكتب الأمن، أو أملوا بأنهم بعملهم وعدم القدرة على الوصول إلى المواد الإسرائيلية التي أخفوها، سيثيرون الشكوك حيال عمل، واستنتاجات، وصدقية الباحثين- بينهم كاتب هذه السطور- لدى من يقرأ كتبهم ومقالاتهم.

عملوا في مديرية الأمن بصورة كبيرة على وثائق 1948 والسنوات التي تلتها (طرد البدو من النقب في خمسينيات القرن الماضي على سبيل المثال)، وهذا نوع من الأعمال الغبية والإجرامية التي تميز الأنظمة التوتاليتارية.

بقي السؤال - من أعطى مسؤول الأمن في المؤسسة الأمنية الصلاحيات، ومن سمح له بحفظ مواد من سنة 1948 لتجميل صورة دولة إسرائيل؟ أريئيل شارون، إيهود أولمرت، أو من المعقول أكثر بنيامين نتنياهو؟ أو أحد مساعديه؟ وهنا يُطرح السؤال متى بالتحديد بدأ مسؤول الأمن في وزارة الدفاع بغربلة مواد لها علاقة بالعرب في البلد، بدلاً من المحاولة (المشروعة) لحفظ مواد تتعلق بالمشروع النووي أو موضوعات استخباراتية؟ سؤال آخر، هل هذه العملية المستمرة هي عملية قانونية؟

يحدد قانون الأرشيف في إسرائيل أن الوثائق السياسية يجب أن تصبح مفتوحة للاطلاع بعد مرور 30 عاماً على حفظها، والوثائق العسكرية بعد مرور 50 عاماً - إلّا إذا كان عرضها على الملأ يلحق ضرراً بأمن الدولة أو بعلاقاتها الخارجية. وإذا استمر الحفظ يجب أن يجري ذلك ليس من جانب جهة خفيّة مثل مكتب الأمن، بل من جانب لجنة وزارية خاصة يرأسها وزير العدل، بالتشاور مع أمين أرشيف الدولة. ويجب اتخاذ القرار بشأن وثيقة معينة وليس بصورة جارفة. من المعقول الافتراض أن هذا لم يحدث، ويجب على محامي اتحاد حقوق المواطن (أو أي جميعة أُخرى) أن يرفعوا إلى محكمة العدل العليا ما يفعله مكتب الأمن ومسألة هل لديه الصلاحية ليقوم بما يقوم به.

إن الضرر الذي لحق بصورة إسرائيل جرّاء أعمال مكتب الأمن في المؤسسة الأمنية أكبر بكثير من الضرر الذي يمكن أن يلحق بإسرائيل جرّاء الكشف عمّا حدث في سنة 1948 (التي كُشف معظمها قبل عملية "تطهير" الوثائق من جانب مديرية الأمن). ما جرى في سنة 1948 جرى قبل 70 عاماً في حرب صعبة فُرضت على اليهود، بينما أعمال مكتب الأمن تدل على الطابع الظلامي المتزايد لدولة إسرائيل في الوقت الراهن. 

"إسرائيل" التي في تراثنا
مجد أبو عامر ـ العربي الجديد ـ 16/7/2019
قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، في مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية أنّ "إسرائيل دولة في الشرق الأوسط، وهي جزء من التراث التاريخي للمنطقة كلّها، ولذلك الشعب اليهودي لديه مكان بيننا". ثلاث عبارات في حديثٍ واحد، بحاجة إلى تفكيكٍ، فلكل منها معنى تاريخي وقانوني مختلف، وقولها معًا، أو جمعها بهذا الشكل، يصبُّ في فكرةٍ يروّجها الصهاينة في العالم، لكنها لا تمتُّ للحقيقة بِصلة.
الأولى، أن إسرائيل واحدة من دول الشرق الأوسط. من الناحيتين، القانونية والواقعية، هذا صحيح، فهذه الدولة أوجدها تاريخيًا وعد بلفور الاستعماري البريطاني عام 1917، وهو صهيوني بروتستانتي، استندَ في وعده على تفسيراتٍ توراتية وإنجيلية، لا تتفقُ مع تفسيرات الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية. والغرض من إنشاء الكيان، بحسب وثيقة البريطاني برينمان كامبل عام 1905، منع توحيد العالم العربي في دولة واحدة، ومن ثمّ استكملت قانونيتها من خلال قرار تقسيم فلسطين رقم 1/181 الصادر عام 1947. وبحسب هذا القرار، يجبُ إقامة دولتين؛ عربية وأخرى يهودية على أرض فلسطين، فالقرار ينصُّ على تقسيم فلسطين، الدولة التي كانت أسوةً بشقيقاتها العربيات تحت الانتداب. وقد كانت فلسطين حينها دولة بحدودٍ واضحة، وقد نصَّ القرار على تقسيم هذه الدولة باسمها فلسطين، فلم يكن هناك بعد لا إسرائيل ولا يهود، وبما أنّ قرارات الأمم المتحدة لا تُجزّأ؛ أي تُطبّق كاملةً، فإن شرعية وجود إسرائيل مشكوك فيها، أو بالأحرى باطلة، إلّا بَعد إقامة الدولة العربية إلى جانب الدولة اليهودية.
وعليه، لا تاريخيًا ولا قانونيًا، لهذه الدولة الحق بالوجود، ووجودها وبقاؤها قانونيًا مُشترط بتطبيق القرارين 181/1، و194 الخاص بعودة اللاجئين إلى القرى والمدن التي طردوا منها بالقوة، ووجود هذه الدولة المُغتصبة اليوم واقعي فقط، مُرتبط بمصالح العالم الغربي الذي منحَ وجودها بُعدًا دينيًا، حتّى يضمن استمرارها وتبرير تمويلها وأفعالها المُنافية للقانون الدولي، بشقّيه العام والإنساني.
العبارة الثانية أنّ إسرائيل جزء من التراث التاريخي للمنطقة! بعيدًا عن سذاجتها، إلّا أنّ ما تُقرّه في غاية الخطورة، ويعني أنّ هذه الدولة المعروفة ظروف نشأتها قديمة ومستمرّة منذ زمن، فالتراثي هو ما تراكم من معرفة وعادات وتقاليد وأعراف، من خلال الأجيال، ويستندُ إلى تاريخ غير منقطع، يعود إلى الأجداد. فأين دولة إسرائيل من هذا؟ إنْ كان الوزير البحريني يعني إسرائيل القبيلة، وهو بحسب تعبيره لا يعنيها بالتأكيد، بل يعني الدولة، فهو مخطئ. ويبدو أن الأمر التبس عليه، فالقرآن في كل آياته لا يربطُ بأي شكل بين الديانة اليهودية وبني إسرائيل القبيلة العربية الثمودية التي استوطنت شمال الحجاز، بحسبِ النص التوراتي الصريح. وقد أوضح الرسول محمد لأتباعه ذلك، عندما قدمَ يثرب بقوله: "صوموا عاشوراء نحن أوْلى بموسى منهم"؛ أي اليهود. وفي كل ذكرٍ لبني إسرائيل، يذكرُ القرآن أنّهم كانوا مسلمين. ولكن عندما يتحدثُ عن اليهود، لا يوصلهم بموسى ولا ببني إسرائيل، فقد عاشَ في جزيرة العرب يهود من قبائل عربية شتّى، حملت أسماءً عربية صريحة، ولغتهم كانت العربية، ولم يتحدث الرسول عنهم كبني إسرائيل، أو أنهم امتداد لهم. ويهود اليوم، كما تُثبت الوقائع التاريخية، ليسوا إسرائيليين، ولا يمتّون بصلة ليعقوب وأبنائه وأحفاده، فأغلبهم أوروبيون وأصولهم خزرية - أشكنازية. فعن أي إسرائيل "التي في تاريخنا وتراثنا"، يتحدث خالد آل خليفة؟ إن كانت الحالية، فتراثنا الذي حفظناه عن أجدادنا وآبائنا يقولُ إنّه تاريخ مليء بالمجازر، من دير ياسين وقبية وكفر قاسم وبحر البقر وقانا وخانيونس، وقتل الأسرى المصريين، وحرق الطفل محمد أبو خضير، وعائلة الدوابشة، وتدنيس الأقصى، وإذلال العرب، والتآمر على أوطانهم، ومحاولة تقسيمهم، والإساءة لهم ولتاريخهم في الإعلام العالمي، في تاريخ دولة إسرائيل. المدخلُ إلى تاريخنا وتراثنا، لا يرى منه سوى الدمار والخراب والحروب والتشرّد وسنوات من الضياع.
ما الذي يرجوه الوزير البحريني من بقاء هذه الدولة؟ هل استمرار الاستبداد في بلادنا العربية؟ هل منع التحرّر من أن يتمكّن من عقولنا وقلوبنا، حتّى تبقى العائلات والأنظمة التي ربطتْ نفسها بالاستعمار والغرب المتصهين حيةً وأبدية الوجود؟ يصوغُ الدبلوماسيون عباراتهم بدقةٍ ويعنون فيها كل حرف، لكن الوزير البحريني المُطبّع مع عدوّ الأمّة ربما لم يقصد ما نراه من تراث وتاريخ "إسرائيلي" حديث في تاريخنا، ربما مشكلات بلاده الداخلية وقمع الحريات فيها ورفض الديمقراطية والخوف من المستقبل، لأنّ المد الديمقراطي قادم لا محالة، على الرغم من عمليات الدفع المدعومة أميركيًا وصهيونيًا لمنع تحقيقه أو تأجيله، والخوف من إيران التي أصبحتْ تُهيمن على أجزاء من الشرق العربي، أفقدته البصيرة ليتودّد إلى عدوّ الأمّة، ويُلغي التاريخ ويحلّ مكانه تاريخًا لا نعرفه.
فشلتْ ورشة المنامة فلسطينيًا باعتراف عرّابها جاريد كوشنر، وستفشلُ عربيًا، على الرغم من كلّ المحاولات التي تقذفُ بالفلسطيني وتاريخه بالبهتان في تساوق مع الصهيونية. تاريخ الفلسطيني وتراثه جزء من تاريخ الأمّة العربية، من ينفِ أو يتلاعب به يعملْ على إلغاء الوجود الفلسطيني وحقوقه. قد لا يعلمُ الوزير البحريني أنّ الفلسطيني بحريني، كما البحريني بحريني، وهو قطري وعُماني أيضًا، من هناك انطلق أجداده الكنعانيون الفينيقيون إلى بلادهم على ساحل المتوسط الشرقي، هذا هو التراث والتاريخ الذي على وزير الخارجية البحريني معرفتهُ. لقد أخبر فينيقيو مدينة صور هيرودت، أنّهم جاءوا إلى بلادهم في الشام، من الخليج العربي، من صيدون وصور وأرواد على الخليج، وبنوا مثلها على الساحل الشامي. 
هذا هو التراث والتاريخ، معالي الوزير، وما كان يعقوب وأبناؤه إلّا جزءًا من تراث فلسطيني شمال الحجاز، لا علاقة للخزر الأشكناز به. تحدّث بالسياسة، تحدث عن الاضطرار في صياغة التحالفات، ولكن لا تُخطئ وتُلفّق. تلك مسألة عليها شهادات، من الصعبِ تمريرها إلى العقول، فدوّنتها آثار وكتب تراث وعقائد، لن تسمحَ بأن تُمسَّ من أجل حكمٍ وكراس، ومصالح عشيرة.
سياسة الولايات المتحدة «المتخبطة» تجاه إيران
جري سيك ـ لوبي لوغ ـ 16/7/2019
يصر وزير الخارجية مايك بومبيو والحكومة الأمريكية بأكملها على أن الولايات المتحدة لديها تفويض بضرب إيران وقتما وكيفما تشاء، باعتبار أنها إلى جانب أسباب أخرى، كانت تؤوى بعض قادة القاعدة مؤقتا عندما غزت الولايات المتحدة أفغانستان. ومن ثم بموجب هذا المنطق، تخضع إيران لترخيص عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية الذى يسمح بشن الهجمات على من خططوا ونفذوا أحداث 11 سبتمبر.

فى الوقت نفسه، تنخرط الولايات المتحدة فى المراحل الأخيرة من الدبلوماسية مع طالبان فى أفغانستان. لم تخطط طالبان ولم تنفذ هجمات 11 سبتمبر، لكنها وفرت المأوى والحماية السيادية لأسامة بن لادن والقاعدة، الذين نفذوا تلك الهجمات. وتشير التقارير إلى أن واشنطن ستطلب من طالبان تقديم تأكيدات رسمية بأنها لن تفعل ذلك مرة أخرى فى مقابل إخراج القوات الأمريكية من أفغانستان.

ولإضفاء مزيد من التشويش على ذلك، فإن لدى أفغانستان حكومة قامت الولايات المتحدة أصلا بتثبيتها بمساعدة نشطة من إيران ــ لتحل محل طالبان. ومع ذلك، فإن هذه الحكومة ليست مدرجة فى المفاوضات، على الرغم من أنها تمثل الدولة ذات السيادة وسيكون عليها التعامل مع طالبان على أراضيها بمجرد إبرام الصفقة.

تصر واشنطن على أن الخلل الكارثى فى الصفقة النووية الإيرانية هو أنها سمحت لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها. وخلافا لباقى دول العالم، تصر الولايات المتحدة على أنه لا ينبغى لإيران أن يكون لديها جهاز طرد مركزى واحد. وتفرض إدارة ترامب رأى الأقلية من خلال فرض عقوبات ساحقة ليس فقط على إيران بل على كل دولة أخرى فى العالم قد تكون مستعدة لتنفيذ القرارات المتفق عليها بالإجماع فى عام 2015 والمصادقة عليها بتصويت فى مجلس الأمن الدولى.

لكن الرئيس ترامب، فى مفاوضاته مع حاكم كوريا الشمالية، قد يكون مستعدا للسماح لحكومة كيم جونغ أون بالاحتفاظ بمعظم أسلحتها النووية، إذا وعدوا بعدم زيادتها. أوضح مستشار الأمن القومى جون بولتون أنه لا يوافق على ذلك، ولكننا نظل فى انتظار ما سيحدث فى النهاية. على الأقل، قد يكون هذا العرض «السخى» مطروحا على الأقل.

لقد أعطت إيران، بالنسبة لأولئك الذين نسوا، ضمانات مطلقة بأنها «لن تسعى تحت أى ظرف من الظروف إلى تطوير أسلحة نووية أو الحصول عليها. ويتم مراقبة مدى التزامها بذلك من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذا، هو بالضبط نوع من الالتزام بنزع السلاح النووى الذى ترغب إدارة ترامب فى الحصول عليه من كوريا الشمالية.

من أجل مواجهة إيران، لقد ضحت الحكومة الأمريكية بمصداقيتها، وعرضت نفسها للخطر على المدى الطويل، وأثارت غضب جميع حلفائها التقليديين تقريبا. تحث واشنطن طهران على التراجع عن وعودها النووية، مما يجعل كلا البلدين قريبين بشكل خطير من حرب كارثية أخرى فى الشرق الأوسط.

يرى الكاتب أن سياسة إدارة ترامب تجاه إيران كانت خاطئة منذ البداية. يبدو أنها فى حالة حرب مع نفسها بشكل متزايد، مما يتناقض مع مبادئ معاملاتها الخاصة.

السيطرة على البحر

جورج فريدمان(*) ـ (جيوبوليتيكال فيوتشرز) ـ 10/7/2019

تشكل الهيمنة على البحر أساس الأمن القومي الأميركي. وكان الأدميرال ألفريد ثاير ماهان، وهو أعظم استراتيجي في التاريخ الأميركي، قد حدد هذه الهيمنة بوصفها المصلحة الأميركية الأساسية (على الرغم من أنه كتب قبل بدء الحرب على الإرهاب وقبل تطوير الأسلحة النووية). وقال إنه لا يمكن تهديد الولايات المتحدة إلا من خلال قوة بحرية معادية يمكنها أن تغزو أراضيها وتحد من وصولها إلى المحيطات. ولذلك، كان يجب أن تكون السيطرة على البحار أساس الأمن القومي الأميركي، كما كان الحال مع بريطانيا.

مسارات بحرية لا غنى عنها

توفر السيطرة على البحر الضمان للأمن والتجارة. ومن المؤكد أن روما القديمة كانت تفهم هذا القدر، ولذلك ركزت على السيطرة على Mare Nostrum (أو “بحرنا”، في إشارة إلى البحر الأبيض المتوسط)، وهو ما أجبر القوى التي المهددة في شمال إفريقيا، مثل قرطاج، على مهاجمة روما عند تخومها وضمان الوصول إلى المحاصيل المصرية. وكانت شبكة الطرق البرية حول البحر المتوسط قوية، وإنما بطيئة، في حين كانت الطرق البحرية سريعة وإنما أخف وزناً. وكانت -على المستوى التجاري- ضرورة لا غنى عنها.

الآن، تحاول الصين وإيران تأمين ممراتهما البحرية، أو على الأقل حرمان الآخرين من الوصول إليها. وبالنسبة للصين، التي أصبحت الآن قوة تجارية هائلة، يشكل الوصول إلى بحار العالم ضرورة اقتصادية. ومكمن خوفها هو أن تحاول الولايات المتحدة حصار الصين، وبذلك خنق الاقتصاد الصيني (ينبغي تذكُّر أن سيناريو أسوأ الحالات هذا ليس الأقل احتمالاً، تاريخياً). ومن جهتها، لا تملك إيران، التي تعوقها العقوبات الأميركية، القوة السياسية أو البحرية لكسر الحصار، لكن لديها الوسائل لفرض حصار مضاد على مضيق هرمز. ولا شك في أن الكميات الهائلة من النفط التي تتدفق عبر المضيق ضرورية لكثير من حلفاء الولايات المتحدة، وسوف يؤدي النجاح في إغلاق هذا المضيق إلى نشوب أزمة اقتصادية تعقبها أزمة في الحلف. ولذلك، قد يكون فرض عقوبات على إيران باهظ التكلفة بالنسبة للولايات المتحدة. وطالما أن التجارة تتم في البحار، فإن التحكم في البحار والسيطرة عليها تبقى شؤوناً في غاية الأهمية.

تاريخياً، كانت السيطرة على البحر تعتمد على السفن السطحية التي تعمل بواسطة المجاذيف أو الأشرعة أو الفحم والنفط وما إلى ذلك. وكان المبدأ العملياتي للقوة الوطنية هو امتلاك أسطول كاف يفوق ما لدى العدو في المقام الأول، من حيث الحجم والأسلحة. وكانت النقطة المركزية في هذا المفهوم القديم للحرب البحرية هي البارجة، وهي سفينة ضخمة ومكلفة، تحمل على متنها حفنة من المدافع القادرة على إطلاق ذخائر كبيرة الحجم لمسافة بعيدة. وكانت الحرب السطحية قد وصلت إلى ذروتها مع البارجة المدرعة. وسوف تؤدي تكلفتها إلى شلّ اقتصاد بلد متوسط الحجم. وكان بوسعها أن تهزم أي سفينة تواجهها، ناهيك عن سفينة حربية أخرى. وكان السباق بين الدول في البوارج يدور حول الحجم والدروع والذخائر، وكان بوسع أي دولة تمتلك أكبر عدد منها أن تحمي مصالحها البحرية.

وهكذا، كان أساس التكتيكات البحرية في السابق هو نشر السفينة السطحية ضد السفينة السطحية. ولم يتم استبدال هذا الأساس بأي تقدم في قوة البوارج، وإنما تم استبداله بإدخال مفهوم جديد في الحرب البحرية: القوة الجوية. فبينما قاتلت البوارج بإطلاق قذائفها الكبيرة على الأعداء، كانت الطائرات تقوم بإطلاق قذائف متفجرة صغيرة تؤثر على السطح، وطوربيدات تضرب السفن الحربية تحت خط الماء. ثم جاء في أعقاب ذلك تهديد آخر: الغواصات.

بدءاً من الهجوم البريطاني على الأسطول الإيطالي في تارانتو، وهو الاتجاه الذي بلغ ذروته بالهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربور الأميركي، تمكنت السفن المصممة لحمل الطوربيدات والقنابل من تدمير البوارج في الموانئ. وبسرعة كبيرة، تحول مركز الثقل في الحرب البحرية إلى حاملة الطائرات واستُكمل بالغواصة التي تم تصميمها لقطع سلسلة الإمداد في شمال المحيط الأطلسي وغرب المحيط الهادئ.

كان هذا المزيج من حاملات الطائرات والغواصات في قلب أعمال الحرب البحرية منذ ما يقرب من قرن من الزمان، لكن الذخائر الجديدة تحدت سيادة هذا المزيج في نهاية المطاف. وعلى وجه التحديد، أدى إدخال الذخائر الموجهة بدقة إلى زيادة هشاشة حاملات الطائرات. وليست هذه الذخائر صواريخاً بالستية. وبمجرد إطلاقها، يمكن تصحيح اتجاهها، وهو ما يجعلها أكثر دقة بكثير من الصواريخ القديمة. وفي العام 1967، تمكن صاروخ “ستيكس” سوفياتي الصنع تم إطلاقه من مصر من إغراق المدمرة الإسرائيلية، إيلات. وكانت درجة الدقة مذهلة، وكذلك كان تأثير الرؤوس الحربية.

أجبر غرق “إيلات” الكثيرين على إعادة تقييم فعالية حاملة الطائرات. وكان الافتراض في السابق هو أن بإمكان الطائرات المقاتلة توفير الحماية لحاملة الطائرات. وكان على طائرات العدو أن تطير في فضاء الاشتباك في دوريات جوية لإطلاق القنابل الحديدية والطوربيدات. لكن حادث غرق “إيلات” أظهر أن هذا لم يكن ضرورياً. في الحقيقة، يستطيع صاروخ موجه عالي الدقة، والذي يتم إطلاقه من الشاطئ -أو بواسطة طائرة تتواجد خارج مجال الدفاع الجوي للمقاتلات والمدافع المضادة للصواريخ والقذائف- أن يقوم بإغراق السفن أو تحطيمها.

كانت إحدى الطرق للدفاع ضد هذا النوع من الهجوم هي توسيع مساحة الحيز القتالي. لكن ذلك عنى تجاوز مدى توافر المقاتِلات. ولذلك، تحول التركيز من إسقاط الطائرات المهاجمة إلى تدمير الصواريخ القادمة. وتم ابتكار أنظمة مثل نظام “إيجيس” Aegis الأميركي، وبكلفة هائلة، للقيام بذلك. وفي الحقيقة، لا يوجد نظام مثالي، ولذلك ظل الإبقاء على المهاجمين على مسافة بعيدة أمراً بالغ الأهمية. وكانت تكلفة ذلك إحداث زيادة كبيرة في عدد السفن المتقدمة المصممة لتوفير قدرة الدفاع الجوي والحرب المضادة للغواصات. وتكلف مجموعات القتال المصاحبة لحاملات الطائرات مليارات الدولارات التي يتم إنفاقها على التطوير والصيانة الأولية، من أجل السماح للطائرات الهجومية 30-70 بالطيران نحو الهدف وإطلاق الصواريخ الموجهة عالية الدقة على مجموعة دفاعية مماثلة.

شرعت حاملة الطائرات في أن تبدو مثل البارجة، مع تكاليف متنامية مصممة لتوفير الدفاع. وهي تشبهها بمعنى آخر أيضاً. فقد تطورت الذخائر الموجهة عالية الدقة، جزئياً في مسألة الدقة، وبشكل أكبر في السرعة وخفة الحركة. وأجبر هذا أنظمة الدفاع الجوي على أن تتطور هي أيضاً. وكانت تكلفة تطوير المقذوفات عالية الدقة أقل بكثير من تكلفة تطوير الأنظمة الدفاعية، ولذلك ارتفعت تكلفة الحفاظ على أمن المجموعة المصاحبة لحاملة الطائرات، ولم تتمكن القدرة الضاربة – الحمولة التي يمكن قذفها على العدو – من المواكبة.

إدخال الصواريخ الأسرع من الصوت

تم الوصول إلى نقطة الأزمة بالنسبة لحاملات الطائرات مع ظهور الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي يمكن أن تصل إلى سرعات تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت، مع امتلاك القدرة على المناورة. وأدى المدى الذي يمكن أن تبلغه هذه المجموعة من الصواريخ إلى توسيع مساحة الغلاف الجوي القتالي بشكل كبير، وهو ما فرض إجراء تعديلات كبيرة على أنظمة الدفاع الجوي. ويدعي البعض بأن المتفجرات التي تحملها هذه الصواريخ لا يمكن أن تتمكن من إغراق حاملة طائرات. ولكن، بالنظر إلى دقتها، فإنها يمكن أن تجعل حاملة الطائرات غير صالحة للعمل خلال المعركة من خلال مهاجمة العناصر الرئيسية لسطح إقلاع الطائرات.

كان هذا هو السبب الذي جعل الروس والصينيين يهللون ويُعلون من شأن أنظمتهم الأسرع من الصوت. وهي تشكل في الحقيقة تحدياً للسيطرة الأميركية على البحر، طالما أن أساس النظام هو السفن الحربية السطحية –بل إن الغواصات نفسها تكون أكثر عرضة للخطر عندما تصبح المحيطات أكثر شفافية لمتحسسات ومستشعرات الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

مع زيادة مدى الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وانخفاض تكلفتها، أصبحت المخاطر على السفن الحربية السطحية في ازدياد. ومع أن فعالية الدفاعات تبقى ممكنة، فإن نموذج صاروخ-ضد- صاروخ يصبح منطوياً على المزيد من المخاطر باطراد. والحل الأقل خطورة هو جعل الصواريخ المعادية غير صالحة للعمل. ويمكن القيام بذلك عن طريق استهداف نظام التوجيه، والذي يتطلب استهداف الموقع العام للعدو، ونظام التوجيه الطرفي على متن المقذوف. وتشكل المعلومات الاستخبارية عن الموقع العام للسفينة المعادية نقطة الفشل.

لتحديد موقع أسطول، من الضروري أن يكون لديك بعض الاستطلاع. ويمكن أن يتم ذلك باستخدام الطائرات أو المركبات الجوية غير المأهولة أو الأنظمة الفضائية. ويمكن أن تتعثر الطائرات فتدخل منطقة القتل الخاصة بحاملة الطائرات المعادية. ويمكن إسقاط الطائرات من دون طيار -أو ما هو أسوأ: تلف إلكترونياتها وإشاراتها المخادعة وما إلى ذلك. ومع أنه لا يوجد شيء بلا خطر، يجب أن تكون المنصة الإستراتيجية الرئيسية لمراقبة المحيط موجودة في الفضاء. فالفضاء وحده يتيح اتساع الرؤية لتوفير إرشادات مفيدة للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي يجب أن تتمتع بمدى واسع حتى تكون أكثر فاعلية.

إذا أصبح مفتاح التحكم في البحر هو الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، فإنه يكون مثل الطائرة على حاملة الطائرات أو المدافع في البارجة. إنه الذخيرة القابلة لتسليم الحزم المتفجرة عند العدو. ولكن، مثلما يجب أن تكون لدى الطائرة على متن حاملة الطائرات أو المدافع الحربية معلومات الاستهداف، فكذلك يجب أن تكون للصاروخ فائق السرعة، أينما كان متمركزاً. ويجب أن يكون المصدر الرئيسي لمعلومات الاستهداف الاستراتيجي في الفضاء. وهذا يعني أن السيطرة على البحر ستعتمد على نظام فضائي يتحكم في الذخائر. وقد شرعت حاملات الطائرات في فصل منصة الاستهداف عن المقذوف الذي ترسله. ويجعل الصاروخ الأسرع من الصوت هذا الأمر راديكالياً عن طريق أخذ منصة الاستهداف بعيداً عن البحر وإلى الفضاء، وأخذ المقذوف الذي سيتم تسليمه بعيداً عن السفينة وإلى اليابسة.

مع ازدياد المدى والنطاق، يصبح نشر الصواريخ الأسرع من الصوت في البحر -أو حتى على متن الغواصات- أمراً خطيراً. فالبحر يجعل من الصعب للغاية إخفاء منصة الإطلاق. واليابسة مليئة بالطيات والثقوب والغطاء النباتي، والتي تكملها عناصر الإرباك والتمويه من صنع الإنسان. وسوف يتطلب تحديد هذه المنصات أيضاً توفر الاستطلاع الفضائي وتوفر المدى الممكن للضرب. ولذلك، يجب أن تبدأ الحرب الآن بإصابة العدو بالعمى، وهذا يعني تدمير أقمار الاستطلاع ثم ملء الفجوة باستخدام الطائرات من دون طيار. وبذلك، يتم بدء الحرب بالهجمات الفضائية، ويصبح التحكم في الفضاء أساس السيطرة على البحار. ومع ذلك، مع وجود الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت على اليابسة، أصبح من الواجب أن تُشن الهجمات على منصات الإطلاق على اليابسة، والتي يجب أن تصبح، بسبب قدرة الأقمار الصناعية على تحديد مكانها، متحركة وقادرة على المناورة والاختفاء من أجل البقاء.

الآن، تصبح السيطرة على الفضاء هي أساس السيطرة على البحار. ويستطيع أولئك الذين يستطيعون رؤية صواريخ العدو أن يدمروه، وأن يفعلوا ذلك بسرعة بالصواريخ بعيدة المدى والأسرع من الصوت. وبذلك، يكون الحرمان من إمكانية استخدام الفضاء ضرورياً لحماية السفن التجارية من هجوم العدو. ونحن لسنا بعيدين عن هذا الواقع. فالأقمار الصناعية والطائرات من دون طيار موجودة مسبقاً، كما تظهر أجيال جديدة من الصواريخ الأسرع من الصوت باستمرار. وفي السابق، تحولت السيطرة على البحر من سطح البحر إلى الجو، وهي تتحول الآن من الجو إلى الفضاء. ولا يغير هذا من جوهر الجغرافيا السياسية، لكنه يغيّر حقاً طبيعة الحرب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) استشاري واستراتيجي جيوسياسي معروف عالمياً متخصص في الشؤون الدولية، ومؤسس ورئيس موقع “جيوبوليتيكال فيوتشرز”.

(*) نشر هذا الموضوع تحت عنوان: Command of the Sea
"نحو دستورية إسلامية جديدة".. كتاب جديد يتناول القرآن وإحياء الشريعة
عمران عبدالله ـ الجزيرة نت ـ 15/7/2019
صدر حديثا عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر كتاب "القرآن والشريعة.. نحو دستورية إسلامية جديدة" تأليف أستاذ تاريخ الأديان من أصول فلسطينية وائل حلاق، وترجمة أحمد محمود ومحمد المراكبي، ومراجعة وتقديم هبة رؤوف عزت.
ويتناول الكتاب -الذي يقع في 192 صفحة- أسئلة مركزية عن طبيعة نظام الحكم في الإسلام ويتناول موضوعات، مثل العلاقة بين الفقه والقانون وتقسيم السلطات وآراء المؤلف في النظريتين الدستورية والسياسية.
ويتكون الكتاب من أربع مقالات كتبت في فترات مختلفة تمتد لنحو عقدين من الزمان وتتناول موضوع القرآن والشريعة، وتتعرض المقالتان الأوليان في الكتاب لنقد ثلاث أطروحات استشراقية أساسية، أولاها عن بدايات الشريعة وأصولها في القرن الأول الهجري.
ويرى حلاق في مقدمة كتابه أن القرآن "هيأ للإسلام الأسس الدستورية التي استند إليها في الـ12 قرنا التالية إلى القرن الـ19 الميلادي عندما دمرت الكولونيالية مؤسسات الإسلام وأفسدت أنماطه الحياتية، ومنها أحكام الشريعة".
أطروحات استشراقية
في المقال الأول بعنوان "أسس القانون الأخلاقي.. نظرة جديدة في الأخلاق وتشكل الشريعة" يتناول المؤلف بالنقد فكرة المستشرق الألماني جوزيف شاخت عن دور القرآن المحدود كمصدر مبكر وتأسيسي للفقه، ففي حين اعتبر شاخت القرآن مصدرا للأحكام الشرعية في مرحلة تاريخية متأخرة بعد مئة عام من الهجرة تقريبا يرى حلاق أن موقف شاخت من القرآن لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد لأن أدلته غير مقنعة ومشروعه غير مدروس واستقراءه ناقص بالنظر لكون الحديث هو موضوع أمثلته الرئيس.
وتجنب هارالد موتسكي -الذي يعد من أبرز علماء الحديث في الغرب- أخطاء شاخت، وتوصل لنتائج تدحض نظرياته التي وصفها بـ"الواهية"، مؤكدا أن "المسلمين لجؤوا بوعي للقرآن كمصدر من مصادر التشريع طوال القرن الأول الهجري".
ويرى المؤلف أن المستشرقين أخطؤوا فهم مركزية القرآن بسبب بحثهم عن الجانب التشريعي خارج إطار الوحي، معتبرا أن القرآن يجسد رؤية كونية وأخلاقية تقتبس فيه العناصر القانونية والتشريعية من نظام كوني أشمل، مؤكدا أن "القرآن مثل منذ اللحظة الأولى مصدرا أساسيا لفروع الفقه".
وترتبط الأطروحة الاستشراقية الثانية بالدور الحقيقي الذي نهض به القرآن في بناء الشريعة، إذ نظر جمهرة المستشرقين لها "باعتبارها نظاما قانونيا لم يعرف سبيل التطور إلا بعد أن هيمن المسلمون الأوائل على النظامين البيزنطي والروماني وغيرهما من الأنظمة القانونية"، وبهذا تأخرت نشأة الشريعة وبدا القرآن بهذه الصورة من الوجهتين المنطقية والتاريخية وكأنه مسوغ للشريعة ظهر بعد تشكلها.
دعوى 
ولأن هذه الدعوى الاستشراقية تعتبر أن القرآن لم يكن مصدرا أصيلا للشريعة، فهي تنظر للإسلام من فرضية أوروبية كدين زائف يفتقر إلى هوية تخصه، وتنفي أن تكون له رؤية أصيلة للواقع يستقل بها عن قانون الغرب وثقافته وعن التأثيرات الرومانية واليونانية واليهودية.
لكن حلاق يتعرض في الفصل الثاني بعنوان "الدستورية القرآنية وتحكيم الأخلاق.. نظريات جديدة في المبادئ المؤسسة للمجتمع ومنظومة الحكم الإسلامي" لهذه الأطروحة الاستشراقية بالنقد، مبينا أن القرآن أرسى مبادئ دستورية في الشريعة، وهي بناء مؤسسة دستورية وتطبيق سيادة القانون، و"قانون الفقهاء" وآليات الاجتهاد، و"الحاكمية الأخلاقية" للقانون الفقهي.
ويؤكد حلاق أن القرآن كان "مسؤولا مسؤولية مباشرة عن تنظيم البنية المعرفية والسياسية التأسيسية للشريعة"، مضيفا أن "تأثيرات القرآن كانت في وقت نزوله نفسه ووجهت الممارسات التي أدت لتشكل بنية الشريعة، وحددت ما هو الإسلام وصيرورة أنساقه القانونية والسياسية".
وأكد المؤلف في الفصل ذاته على كون مفهوم العدالة الإسلامي "تأسيسيا وليس رسميا أو تنظيميا فقط، فهو ممتزج بالنسيج الذي يفترض أنه قد حيكت منه الأنظمة الكونية والإنسانية".
واعتبر أن مفهوم الفصل بين السلطات إسلاميا كانت له صفة مطلقة -إذا لم نقل مقدسة- بحيث تواجه أي تعدٍ يقع عليها، والنتيجة كانت "نظاما للعدالة لا يمكن الاعتداء عليه".
واعتبر حلاق أن النموذج الإسلامي القرآني أكثر قوة من نظرية فوكو وجرامشي، لأنه "يتبنى بإصرار مفهوما للعدالة يتجاوز هيمنة الدولة" يخضع الخلفاء أو الملوك أو الحكام لسلطة الله التي تتناغم مع المفهوم الكوني للعدالة.
الشاطبي والمقاصد
ويتناول الكاتب بعد تفنيده الأطروحتين السابقتين أطروحة بنائية ثالثة بعنوان "أولية القرآن في النظرية الأصولية عند الشاطبي" يثبت فيها أن "القرآن لم يكن مصدر الشريعة منذ البدايات المبكرة للفترة المكية فحسب، بل إن الشريعة ظهرت مع القرآن وبأثر منه في أغلب مناحيها".
ويرى حلاق أن أفكار الإمام الشاطبي تكشف ضمنيا أن الليبرالية أو الرأسمالية وما سواهما من الأشكال السياسية والاقتصادية الحديثة ليست هي معايير الإسلام أو مقاييس المثالية في العصر الراهن، مضيفا أن "القرآن ينهض مستقلا بوصفه نقدا إصلاحيا لما بعد الحداثة، وليس مجرد نظام قيمي مستقل فحسب".
الحداثة وإحياء الشريعة
ورغم أن الكاتب يشير إلى كون المقالة الأخيرة "هل يمكن إحياء الشريعة؟" تحمل فكرة أن الدولة الحديثة يمكن أن تؤدي دورا في إحياء الشريعة فإنه يؤكد أنه قد تراجع عن هذه الفكرة لاحقا، ودوّن رأيه الأخير في كتابه "الدولة المستحيلة" الذي يعتبر فيه مفهوم "الدولة الإسلامية" مستحيل التحقق وينطوي على تناقض داخلي، بحسب أي تعريف سائد لما تمثله الدولة الحديثة.
وفي خاتمة الكتاب يخلص حلاق لكون الحداثة -رغم جدارتها بالانتقاد- حقيقة واقعة لا يمكن تحييدها، فهي بنية نفسية ومنظومة أخلاقية ونظرية معرفية وطريقة حياة، وقد ظهرت لتبقى فترة طويلة مقبلة على الأقل، والحل يكون "تغيير ما يمكن تغييره"، مقترحا إعادة صياغة النظرية الأصولية بدلا عن أن تكتسحها الحداثة.
وانتقد حلاق في الوقت ذاته من سماهم "المفكرين الإسلاميين النفعيين" و"الليبراليين الدينيين"، مبينا أن أطروحاتهم لم يتم تفصيلها بشكل وافٍ لتكون نظرية منظمة شاملة، كما أنها تظل محدودة الانتشار لا تتمتع بجاذبية لدى المسلمين، وحتى لو حظيت بتأييد فستظل بعيدة عن مراكز السلطة، إذ يصم رجالها آذانهم عنها، على حد تعبيره.
وفيما يبدو خروجا عن الأجواء النظرية التي سادت الكتاب يرى المؤلف في الخاتمة أن "مصلحة الدول الإسلامية بأنظمتها السلطوية المستبدة لا يخدمها بالقطع تبني برنامج شامل للأسلمة"، مؤكدا أن إصدار قانون العقوبات وتطبيق الحدود -كما يجري في السعودية وإيران- لا يعد إحياء أصيلا للشريعة.
ويعتبر حلاق أنه ما دام المفكرون المسلمون مبعدين عن أجهزة الدولة، وما دامت الأنظمة الحالية مستمرة في إحكام قبضتها على السلطة فليس ثمة أمل يرجى في إحياء إسلامي حقيقي"، فالدولة -بحسب حلاق- هي وحدها التي تستطيع أن تمهد السبيل لإحياء الشريعة.
ويرى أن رعاية الشريعة يجب أن تنظم بهيئة هرمية علمية منفصلة عن السلطة السياسية لحد بعيد "فاستقلال الشريعة عن مشاغل السياسة ظاهرة إسلامية بمقدار ما هي -في حالة القانون- ظاهرة أميركية وأوروبية".
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